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  شــكر وتـقـديـر

فلك الحمد يا االله حمداً يليق بجلال . الحمد الله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق
سلطانه حمداً يملأ السموات والإرض وما بينهما ويملئ ما شاء من شيء وجهه وعظيم 

  .بعد ذلك
  . ثم من لم يشكر الناس لم يشكر االله

  :أتفضل بالشكر 

  إلى الأستاذ الدكتور هاشم الجزائري 

الذي وقف إلى جانبي ،وكان صاحب اليد البيضاء التي علمتني، والذي ساهم بكـل  

  .هذا الجهد
  

  ني حرفاً كل من علموإلى 

  .لا أملك إلا أن أنحني إجلالاً لشأنهم وإكباراً لقدرهم
  

  إلى أعضاء لجنة المناقشة الكرام و

لتفضلهم بمناقشة هذه الرسالة ولما سيبدونه من مقترحات تسهم في الإرتقـاء بهـذه   

  .الرسالة

  

  وإلى كل من ساهم في إنجاح هذا البحث 

  

  
  



د  

  الإهـــداء
  ...لى الأردنإ

، ولا لأن شمسه السلافه كقطع الفيروز المتلألئ، ولا لأن مياهه أعذب من لا لأن سماء
  .قد أنضجتني كتفاح الشام، بل لأن أهله ينطقون بلغة الضاد

  
  ...لى أبيإ

الذي إحتواني وطوقني بما وهب، وأغدق علي دونما علة أو سبب، ومـن شـموخة   
المظلوم، والذي د شموخي وكرامتي، والذي علمني أصول مهنة الحق ونصرت مأست

  .ساهم بكل ما وصلت إليه
  
  ...لى أميإ

التي أستمد من قوتها قوتي، ومن هامتها المرفوعة أبداً عزتي، ومـن يـدها الـى    
  .تهدهد بها على وطني نخوتي وعروبتي

  
  ..لى زوجيوإ

  ذلك النجم الذي يسير بجاني الى طريق المجد، وأمدني بالقوة والعزيمة، 
  
  ...لى هاشم فلذة كبديوإ

  ...دخل الى قلبي السرور الذي أمدني بالأمل كلما نظرت الى عينيه، وأ
  
  لى إخوتي جميعاًوإ

  .الذين هم أزهار حياتي، وشمعة مضيئة في طريقي
  

  ليهم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضعإ
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  إشراف الأستاذ الدكتور

  هاشم رمضان الجزائري

  ملخص
لما تشكله التجارة البحرية من أهمية في حياة الأمـم والشـعوب، وحيـث أن أهـم      نظراً

البضائع في العالم أجمع يتم نقلها والإتجار بها بحراً، ولكثرة المخاطر التي تواجه الرحلـة  

بحرية وطول مدتها ولما تشكله هذه البضائع والسفن من ثروة ماليـة كبيـرة وبالتـالي    ال

تعرض أصحابها لخسائر مادية كبيرة بحال حصول الخطر البحري، فكان لابد من إيجـاد  

طريقة لتعويض الناس عن هذه الخسائر بحال تحققها، ولا يوجد أفضل من التأمين البحري 

  .أمين البحري أهمية كبيرة في التجارة البحرية وتطورهاوبذلك يكون للت. لتحقيق ذلك

هذه الدراسة لبيان أهمية المصلحة في عقود التأمين البحري، لما لهذا العنصـر   هدفت لذا

  .من دور في صحة وبطلان عقد التأمين البحري

همة النقل البحري بتحمل العـبء  زدهار التجارة الدولية ومساإن تكمن أهمية الدراسة في أ

ثنـاء نقلهـا   تعرض له البضائع من مخاطر كثيرة أكبر في نقل البضائع بين الدول وما تلأا

ع في البحر بسبب طبيعة هذا النوع من النقل مما يتطلب التأمين علـى السـفن والبضـائ   

  .نه لا تأمين بلا وجود مصلحة في هذا التأمينالمحمولة عليها ضد هذه المخاطر، وإ



ط  

مـن   أهمية المصلحة في عقد التأمين البحري وفي كونه ركناً شكلة الدراسة تكمن فيأما م

وتوضيح حالات اختلاف قيمة المال المؤمن عليه عـن قيمـة   . أركان عقد التأمين البحري

وكيفية تقـويم المـال   . وإيجاد حلول قانونية لحالة تعدد التأمينات. التأمين زايدة او نقصان

  .المؤمن عليه

المشرع الأردني لم يحـدد سـقفاً   لال هذه الدراسة ومنها أن وقد توصلنا الى عدة نتائج خ

أعلى لقيمة التعويض الذي يستحقه المؤمن لحالة التأمين المغالى فيه بحسـن نيـة، علـى    

  .عكس النهج الذي نهجه في التأمين المغالى فيه بسوء نية

ن بضرورة وضع سقف محدد لتعويض المؤمن عن حالـة التـأمي  وفي النهاية فإننا نوصي 

 .المغالى فيه بحسن نية أسوة بالتعويض بحالة التأمين المغالى فيه بسوء نية
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Abstract 

 
According to the importance of marine trade in the nations and 

people life , where the  main goods in the whole world transferred and 
sold by sea, beside the risks which may face the sea trip and its long 
duration as these  goods and ships may cost a huge fortune which leads to 
a great financial lose when marine danger occur ,so there is no best 
choice of marine insurance to achieve this ,thus the marine insurance play 
an important role in the marine trade and its development so the study 
targeted clarifying the importance of interest in marine insurance 
contracts ,where this element play a great role in the right or wrong state 
of marine insurance contract. 
The importance of the study to the burgeoning international trade and the 
contribution of shipping to bear the brunt in the transfer of goods between 
states what the goods from the many risks during transport in the sea 
because of the nature of this type of transport, which requires insurance 
on ships and goods carried out against these risks, and he does not 
insurance without an interest in this insurance. 

The problem of the study lies in the importance of interest in the 
contract of marine insurance and being an element of the contract of 
marine insurance. And to clarify the difference of the value of money of 
the insured value of the insurance Zaida or decrease. And find legal 
solutions to the case of multiple insurance. Money and how to assess the 
insured. 

We have reached several conclusions in this study, including the 
Jordanian legislator did not specify a ceiling for the highest value of the 
compensation due the insurer to the case of excessive insurance in good 
faith, in contrast to the approach course in inordinate insurance bad faith. 

In the end, we recommend the need to develop a fixed roof to 
compensate the insured for the case of excessive insurance in good faith 
compensation similar to the situation where excessive insurance bad faith. 
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  ول  الفصل الأ

  مقدمة الدراسة

  تمهيد 

   : فكرة عامة عن موضوع الدراسة: ولاًأ

  
ن البحرية بشكل خاص حيـث إ  إن لعقد التأمين أهمية كبيرة في التجارة بشكل عام وبالتجارة

فلا بد من . ذ قد يتجاوز ثمن السفينة الواحدة عدة ملايين من الدولاراتتشكل ثروة كبيرة إ السفن

نها تمر بفترة نقل طويلة فإضرار لها وكذلك للبضاعة المنقولة عليها حدوث أ ها لحالالتأمين علي

. ن النقل البحري فيه مخاطر كثيـرة حيث أ خطار البحرية التي قد تتعرض لهابالإضافة للأ نسبياً

 دون بحـراً  شحنة منقولةو سفينة أتكون هناك أية  غير المألوف أنفمن لمواجهة هذه المخاطر و

ل الخسائر التـي قـد تحـل بالسـفينة أو     ن مالك السفينة لا يستطيع وحده تحمفإ. أمينيغطاء ت

  .و بالبضاعة المنقولة عليهابتجهيزاتها أ

تفـاق  د أول مستند على هيئـة إ حيث وج ول انواع التأمينات ظهوراًإن التأمين البحري هو أ

ربـع بـالات مـن    غطي تأمين أالتأمين البحرية هذه تيطاليا وكانت وثيقة لبضاعة كان في إنقل ل

 Bollettins delleم وصدرت عن شـركة  1384المنسوجات شحنت من بيزا الى سافونا سنة 

Assicnraizione .  

 Royal Exchangeم وهـي  1718ول شركة تأمين ظهرت كانت في بريطانيا عام وإن أ

Insurance CO. 1  
  لكن ماهو التأمين البحري؟

  1.طمأنينة النفس وزوال الخوف مشتق من الأمن وهومين لغة أالت
                                                

 42ص  –بدون ناشر -الطبعة الاولى –في التأمين البحري   -1997  –عمر حامد ، الحامد - 1
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التـامين البحـري   (ن من قانون التجارة البحرية الأردني فقد نصت على أ) 296(ما المادة أ

هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلـة  

قيمة الاشياء  بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض

  ).الهالكة

التأمين البحري علـى   ركان عقدمشرع الفرنسي قد نص بتعريفه على أن الوترى الدراسة أ

ن كلا المشرعان لم ينصا على وأ. لانجليزي الذي لم يتطرق للقسطليه المشرع اعكس ما ذهب إ

  .المصلحة التأمينية خلال التعريف بشكل مباشر

، حتى ولو كان مبلغ التأمين اوز التعويض قيمة الاشياء الهالكةن يتجويتبين لنا أنه لا يجب أ

نمـا يكـون   وإ، ـ وذلك حتى لا نكون أمام حالة إثراء بـلا سـبب  شياء الهالكةأكبر من قيمة الأ

  .التعويض عن الخسارة الحقيقية

م والفقهية للتأمين البحري نستنتج أن التأمين البحري يقـو ومن خلال هذه التعريفات القانونية 

  :لا وهي على عدة أركان أ

  .والمؤمن له) شركة التأمين(وهم المؤمن : طراف عقد التأمينأ .1

 .الخطر المؤمن ضده .2

 .قسط التأمين .3

 ).داء المؤمنأ(مبلغ التأمين  .4

 .المصلحة بالتأمين .5

لتأمين وهل عتبار المصلحة التأمينية ركن من أركان عقد اإلا أن خلافا فقهياً نشأ حول إ

  .م بعضهي جميع أنواع التأمين أيجب توافرها ف
                                                                                                                                          

 .معجم الوسیط - 1
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، ضرارود ركن المصلحة في التأمين من الأفترض وجفنرى أن العلامة السنهوري قد إ

ن المشـرع المصـري نـص    ، وهذا لأشخاص فلا يشترط فيه المصلحةأما التأمين على الأ

وم أن المصلحة الاقتصادية لا تقفترض اقتصادية فصراحة على أن تكون المصلحة التأمينية إ

  1.ضرارإلا بالتأمين على الأ

ذا لم تتـوافر  بالنتيجة أيضا فإ. أمين بطل عقد التأمينذا تخلف ركن من أركان عقد التفإ

  . مصلحة للمؤمن له من عقد التأمين بطل عقد التأمين

  2.تأمين بلا بمصلحة ذن لاإ

عقـد  (ن إ منه والتي جاء فيهـا  766كد عليه القانون المدني المصري بالمادة وهذا ما أ

ه في التعويض فـي الوقـت   ا كانت لا توجد مصلحة للمؤمن لالتأمين ضد الأضرار باطل إذ

  3.)ن يبدأ التأمين فيهالذي يجب أ

جاز الى أبعد من ذلك عندما أ 1930ن لعام بل وذهب المشرع الفرنسي في قانون التأمي

لبري حيث نصـت المـادة   ا قره بالتأمينأالتأمين على الربح المنتظر في التأمين البحري ثم 

كل مصلحة مباشرة او غير مباشرة في عدم تحقيق خطـر مـا يجـوز ان    ( ن على أ) 32(

  4).تكون محلا للتأمين

المؤمن له فـي التـأمين علـى    ن موضوع دراستنا هنا سوف يقتصر على مصلحة وإ

  .موال بالتأمين البحريالأ
                                                

عقود الغـرر وعقـد    -ط في شرح القانون المدني الجديد الوسي -س.ب -، عبد الرزاقالسنهوري -راجع  - 1
 1523ص  -القاهرة -دار الثقافة -المجلد السابع -التأمين

 125ص  -قمرجع ساب – العطير، عبد القادر حسين  -  2
نسـخة   -القانون المدني المصري  -رامج الكمبيوترالمصدر الدولية لصناعة ب -برنامج الموسوعة القانونية - 3

  30/11/2010مرخصة بتاريخ 
 1526ص  -مرجع سابق  -السنهوري  -4
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ماليـة بالسـفينة،   عمال، السندات الجور الى السفينة وتوابعها أو البضائع، أي التأمين علأ

  .و نفقات التجهيز وحتى على القرض البحريالربح المأمول، أ

نه لابد من وجود مصلحة للشخص المؤمن له من سلامة المال المؤمن عليه، فهـذه  أي أ

برام عقد التأمين وذلك للحصول علـى مبلـغ   هي التي تدفع الشخص المؤمن له لإ المصلحة

  .بحال تحقق الخطر المؤمن ضده التأمين كتعويض له

في المحافظـة علـى المـال     و مصلحة للمؤمن لهأو رابطة أذا لم تكن هناك صلة إما أ

عقـد  مام عقد مقـامرة ولـيس   أننا سوف نكون المؤمن عليه من الأخطار المؤمن ضدها فإ

 ذا لم يقع، ومـن هنـا  بحيث يربح المؤمن له إذا وقع الخطر المؤمن ضده، ويخسر إ. تأمين

  .تكون مصلحته بوقوع الخطر المؤمن ضده وليس بعدم تحققه للحصول على مبلغ التأمين

ن المشرع الاردني لم ينص صراحة وبشكل مباشر على المصلحة بالتأمين وهذا على وإ

من القانون المـدني علـى   ) 749(ليه المشرع المصري الذي اشترط بالمادة ف ماذهب إخلا

قتصادية مشروعة تعود على شخص مـن عـدم   كل مصلحة إلعقد التأمين  أن تكون محلاً(

  ). وقوع خطر معين

إن مـن لـه   (م والذي جاء فيـه  1906نجليزي  لعام وكذلك قانون التأمين البحري الإ

مين بموضوع التـأ  ومصلحة في إجراء التأمين يجب أن يكون ذا صلة بالرسالة البحرية أ

ر، أو بوصولها أو بوصوله بسـلام  بحيث يكون من مصلحته نجاتها أو نجاته من أي ضر

تلفها أو تلفه بحجزها أو حجـزه، أو إنـه يحتمـل أيـه      وكما إنه يتأثر بفقدها أو بفقده أ

  1.)و بخصوصهمسؤوليه بخصوصها أ

                                                
  40ص  -مطبعة القاهرة الجديدة  -التأمين البحري–1979-جمال  ،الحكيم -1
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 1930من قانون التـأمين لسـنة   ) 32(ما المشرع الفرنسي فقد نص عليها في المادة أ 

ن يؤمن عليها وكل مصـلحة  ز له أله مصلحة في صون الشيء يجو إن كل شخص(بقوله 

  .1)ن تكون محلا للتأمينتحقق الخطر يجوز أمباشرة او غير مباشرة تعود من عدم 

لسـنة   )43(ردنـي رقـم   عامة الورادة بالقانون المدني الأولكن بالرجوع الى القواعد ال

 لا يصح العقد اذا لم تكـن فيـه منفعـة   (  هنمنه والتي تنص على أ) 166(وللمادة  1976

ي عقد كان فلا بد مـن وجـود منفعـة مشـروعه     يتبين لنا أنه لصحة أ) مشروعة لعاقديه

  .برام العقدالسبب المشروع والباعث المشروع لإللعاقدين وهو 

و منفعة مشروعة تعود على العاقـدين مـن وراء   ع أإذن فلا بد من وجود سبب مشرو

  .العقد حتى تتحقق صحة العقد

من قانون التجـارة البحريـة    )313(في المادة  يضاًردني أهذا ما اكد عليه المشرع الاو

ن أكل شخص صاحب علاقة يمكنه  مينأموضوع الت(حيث جاء فيها  1972لسنة ) 12(رقم 

يعقد تاميناً للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة 

جرة السفينة والمبـالغ  أجور البحارة وأية وغذدة في المصنع ونفقات التجهيز والأوالموجو

المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة فـي السـفينة   

  ).خطار الملاحةثمن مالي والمعرضة لأجمال كل الاشياء القابلة لمول وبالإأوالربح الم

عقد التـأمين حتـى   برام ن وجود مصلحة للمؤمن له من وراء إبد م نه لاوهذا يعني إ 

  .يصح عقد التأمين

  .فالمصلحة لغة هي الفائدة والمنفعة

  .و المنفعة المشروعةإلا أن المشرع الأردني لم يعرف المصلحة أ
                                                

   1523ص  - مرجع سابق -السنهوري - 1
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و رابطـة تتعلـق   حـق أ (نهـا  مصلحة نجد إوبالرجوع الى تعريف القانون الفرنسي لل

و بعـدم  أل التـأمين  بموضوع عقد التأمين تتمثل هذه الرابطة بالمحافظة على الشيء مح

   1.)وقوع خطر عليه

كـد علـى وجـوب    أنه المشرع الأردني لم يعرف المصلحة إلا أن وعلى الرغم من أ

يجب (من القانون المدني  )937/1(توافرها لصحة عقد التأمين البحري فقد جاء بنص المادة 

ينـات  على من يؤمن على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان يخطر كلا مـنهم بالتام 

كـدت عليـه المـواد    أ وهـذا مـا  ) سماء غيره من المـؤمنين أالاخرى وقيمة كل منها و

  .من ذات القانون) 932،938(

موضـوع عقـد   (و مصلحة بين المال المؤمن عليـه  إذا يشترط أن تكون هناك رابطة أ

 برام عقد التأمين وذلـك لمصلحة هي التي دفعت المؤمن له لإوبين المؤمن له وهذه ا) التأمين

  .للحصول على التعويض الناتج عن الضرر المؤمن ضده على المال المؤمن عليه

المال المؤمن عليـه   تزيد قيمته على قيمة ن لاأن مبلغ التأمين يجب أوبالتالي يظهر لنا  

نـي فـي قـانون    ردأكد عليه المشـرع الأ  وهذا ما. ثراء بلا سببم حالة إماحتى لا نكون أ

ن يكـون  أيتحـتم  (والتي جاء فيها ) 325(ن موضع ومنها المادة كثر مالتجارة البحرية في أ

ن يجعل الشخص أتفاق مخالف ولا يجوز إبحري عقد تعويض على الرغم من كل مين الأالت

حسن من التي كان عليهـا لـو لـم يقـع     أبعد وقوع الطوارئ في حالة مالية المؤمن له، 

عقـود   شئ بقدر ما يشاء مـن يحق للشخص ان ين(والتي تنص ) 326(والمادة ) .الطارئ

ن لا يجني من تراكم هذه العقود نفعا يفوق الهـلاك الـذي   أالتامين على شئ واحد بشرط 

  ).لحق به
                                                

 671ص  –مرجع سابق  –  حسين عبد القادر ،العطير - 1
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لرسالتي  ن تكون المصلحة في التأمين البحري موضوعاًوبناء على ما تقدم فقد إخترت أ

  .هذه

  :مشكلة الدراسة: ثانياً

مـن   في عقد التأمين البحري وفي كونه ركنـاً إن مشكلة الدراسة تكمن في أهمية المصلحة 

بـين المصـلحة التأمينيـة     -لدى البعض  -زالة اللبس الحاصل أركان عقد التأمين البحري وإ

  .والخطر المؤمن عليه

وتوضيح الوضع القانوني للمال المؤمن ، صحاب المصلحة في التأمين البحريأوتحديد منهم 

أبرمت من قبل الغير، أو مـن قبـل   بوليصة التأمين التي  ليهعليه من قبل الدائنين وما ستؤول إ

ومعرفة من يحق له المطالبة بمبلغ التأمين عند تحقق الخطر المـؤمن   صاحب القرض البحري،

تـأمين  ختلاف مبلـغ ال إوالتعريف بقيمة هذه المصلحة التأمينية والحلول المطروحة لحالات . منه

انونية بحال تعدد التأمينات ومدى تأثير حسـن وسـوء   والحلول الق عن قيمة المال المؤمن عليه،

  . النية بهذه الحالة

   .شكاليات التي تحتاج لدراسة وتوضيحومن هنا يظهر لنا أن هناك العديد من الإ

  هدف الدراسة : ثالثاً

همية المصلحة في عقد التأمين البحري وبيان الفرق مـا بـين   ذه الدراسة بيان أن هدف هإ

صحاب المصلحة بالتأمين البحري وما هي قيمـة  والخطر المؤمن عليه وبيان أ تأمينالمصلحة بال

هذه المصلحة وماهي العلاقة بين مبلغ التأمين و قيمة الشيء المؤمن عليه وتسليط الضوء علـى  

وقانون التأمين البحري الإنجليزي لعـام   في قانون التجارة البحرية الاردني. حالة تعدد التأمينات

1906.  
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زالـة  لى الدراسات الموجود بالمكتبة الأردنية بشكل خـاص وإ ضافة دراسة جديدة الك لإوذ

  . ركان والشروط في التأمين البحريخلط بين ركن المصلحة وغيره من الأال

  همية الدراسة أ: رابعاً

همة النقل البحري بتحمـل العـبء   زدهار التجارة الدولية ومساإن تكمن أهمية الدراسة في أ

ثنـاء نقلهـا فـي    تعرض له البضائع من مخاطر كثيرة أي نقل البضائع بين الدول وما تكبر فالأ

ع المحمولة عليها البحر بسبب طبيعة هذا النوع من النقل مما يتطلب التأمين على السفن والبضائ

نه لا تأمين بلا وجود مصلحة في هذا التأمين ونظراً للخلط الحاصـل فـي   ضد هذه المخاطر، وإ

في ظل قانون التجـارة البحريـة    لحة التأمينية فإن تسليط الضوء على هذا المفهوممفهوم المص

والقوانين ذات العلاقة سوف يخدم شركات التأمين والباحثين في . 1972لسنة ) 12(ردني رقم الأ

  .المحامينوهذا المجال وكذلك القضاء 

  أسئلة الدراسة : خامساً

 همية المصلحة في عقد التأمين؟أما  .1

 ركان التأمين؟ أتم التفرقة بين المصلحة والخطر كركن من كيف ت .2

 صحاب المصلحة في عقد التأمين البحري؟أمن هم  .3

 برام عقد التأمين؟هل يحق لصاحب القرض البحري إ .4

 ما قيمة المصلحة و ماهو نطاق هذه المصلحة القابلة للتأمين عليها؟ .5

 ما الحلول القانونية بحال تعددت التأمينات ؟ .6
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  :حدود الدراسة :سادساً

نظمة المتعلقة بالتأمين بشكل مباشر وغير مباشر خـلال فتـرة   تشمل الدراسة القوانين والأ

وفيما يتعلق بمجالها التطبيقي فهو مجال شركات التـأمين وشـركات النقـل    . كتابة هذه الرسالة

  .ومؤسسات البحث العلمي

  :محددات الدراسة: سابعاً

  .ئج البحث على مجتمع الدراسةلا توجد قيود تحد من تعميم نتا

  

  المصطلحات الاجرائية: ثامناً

هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق : عقد التأمين البحري

يقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حق

) 296(المادة كماعرفتها  .شياء الهالكةن لا يجاوز هذا التعويض قيمة الأأ

  . 1972لسنة ) 12(من قانون التجارة البحرية الأردني رقم 

المحافظـة  و رابطة تتعلق بموضوع عقد التأمين تتمثل هذه الرابطـة ب حق أ: المصلحة التأمينية

ن يكـون  ويقصد بهـا أ  .1و بعدم وقوع خطر عليهعلى الشيء محل التأمين أ

  .2ر المؤمن منهللمؤمن له للمستفيد مصلحة في عدم وقوع الخط

 ـأرادة إهوحادثة محتملة الوقوع لا يتوقـف تحققهـا علـى محـض     : الخطر المؤمن ضده د ح

 . 3رادة المؤمن له المتعاقدين وحدها وعلى الخصوص إ

                                                
 671ص  –مرجع سابق  –عبد القادر  ،العطير - 1
 1523ص  -مرجع سابف  -السنهوري  - 2
 115ص  –ن.ب -3الطبعة  -احكام التأمين ، س . ب -احمد ،شرف الدين - 3
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 1.وهو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه: قسط التأمين

 لـه الى المؤمن  المال الذي يدفعه المؤمنوهو ): داء المؤمنأ(مبلغ التأمين 

عقـد  في حالة وقوع الخطر وذلك حسب الشروط الموجودة فـي  

 .2التأمين

غذية سيما الأ شائعة ولاالتحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها  :القيمة المقبولة للسفينة

ثبـات  إمكـان  جهزة وكل النفقات ما لم يكن بالإوسلفات البحارة والأ

  3.علق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينةت

  

  :طار النظري والدراسات السابقةالإ: تاسعاً

  : طار النظريالإ •

لفصل الأول مـن  سوف نتناول في هذه الدراسة المصلحة في التأمين البحري حيث يتكون ا

مين سوف يتطرق لمفهوم التـأ  نهأما الفصل الثاني فإ. المقدمة التي تتضمن الأطار العام للدراسة

ول سنتطرق فيه الى ا حيث سيقسم هذا الفصل الى مبحث أهميتهالبحري ومفهوم المصلحة فيه وأ

ول منه التأمين البحـري وفـي المطلـب الثـاني     لتأمين البحري نعرف في المطلب الأمفهوم ا

صـلحة فـي   ما المبحث الثاني فسوف يخصص لمفهوم الم، أسنتطرق لخصائص التأمين البحري

ول الى تعريف المصلحة فـي عقـد التـأمين    البحري حيث سنتطرق في المطلب الأ عقد التأمين

  .البحري وفي المطلب الثاني سنتطرق الى ما يختلط بالمصلحة من مفاهيم في التأمين البحري
                                                

  1144ص  -مرجع سابق -السنهوري  - 1
دار  -نظرية التـأمين المشكلات العملية والحلـول الاسـلامية   -2006 –محمد لطفي  احمد ،احمد. راجع  - 2

  78ص  -عمان  -الفكر الجامعي
 .مرجع سابق –من قانون التجارة البحرية  314المادة  - 3
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صـحاب هـذه   مية المصلحة في التـأمين البحـري وأ  هالثالث فسيكون عنوانه أ ما المبحثأ

هميـة المصـلحة فـي    بحث الى مطلبين نتطرق بالمطلب الأول الى أقسم هذا المالمصلحة وسي

مـا  أ. حاب المصلحة في التـأمين البحـري  صري وفي المطلب الثاني نتطرق الى أالتأمين البح

. ون البحـري الفصل الثالث فسنخصصه للتعريف بقيمة المصلحة التأمينية وما يتصل بها في القان

من هذا الفصل الى التعريف بقيمة المصلحة التأمينية فـي القـانون   ول وسنتطرق في المبحث الأ

القانون البحـري  ما المبحث الثاني فسوف يخصص لما يتصل بالمصلحة التأمينية في ، أالبحري

أما المطلـب   ،ول من هذ المبحث مخصص لقيمة السفينة والقيمة المقبوله لهاوسيكون المطلب الأ

  . عة والقيمة المقبوله لهانه سيخصص لقيمة البضاالثاني فإ

مـال  نواع العلاقة بين مبلـغ التـأمين وال  الرابع من هذه الدراسة فقد خصص لأما الفصل أ

نواع العلاقـة  المؤمن عليه وتعدد التأمينات، حيث تم التطرق في المبحث الأول من هذا الفصل لأ

ل منه الى حالـة تسـاوي   وعليه وقد تم التطرق في المطلب الأبين مبلغ التأمين والمال المؤمن 

ختلاف مبلغ التـأمين  المطلب الثاني تم التطرق لحالة إ مبلغ التأمين لقيمة المال المؤمن عليه وفي

ول لحالة تجـاوز  ذا المطلب في فرعين خصص الفرع الأعن قيمة المال المؤمن عليه وتناولنا ه

مـال  ص لحالة تجـاوز قيمـة ال  ما الفرع الثاني فقد خصأ التأمين لقيمة المال المؤمن عليه،مبلغ 

ما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تطرقنا فيه لحالة تعدد التأمينات أ. المؤمن عليه لمبلغ التأمين

نيات بحسن نيـة وفـي   ول منه تكلمنا فيه عن حالة تعدد التأموقد قسمناه الى مطلبين المطلب الأ

  .ء نيةتكلمنا فيه عن حالة تعدد التأمنيات بسو المطلب الثاني

ما الفصل الخامس من هذه الدراسة فقد جعلنا منه خاتمه لهذه الدراسة حيث تتضـمن هـذه   أ

  . الخاتمة النتائج والتوصيات التي توصلت اليها من خلال هذه الدراسة
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 :الدراسات السابقة •

تتخصص بالمصلحة على الرغم من البحث المطول عن دراسات عربية سابقة  •

بحاث في مواضع د، لكن خلال هذا البحث وجدت عدة أجي لم أبالتأمين البحري ألا إنن

  :متفرقة في التأمين البحري وتتطرق وبشكل عابر للمصلحة التأمينية ومن هذه الابحاث

رسـالة   -التأمين البحري وذاتيـة نظامـه القـانوني    -1997 –غانم، علي بن  .1

 . جامعة الجزائر –ماجستير 

لبحري بشكل عام وتطرق بشـكل بسـيط   وتعرض فيها الباحث لدراسة التأمين ا

من اركان عقد التأمين فلم يبين أهمية المصلحة ومـن   للمصلحة التأمينة بصفتها ركن

صحاب المصلحة بالتأمين وماهو نطاق المصلحة القابلـة للتـأمين عليهـا، وقـد     هم أ

 .التأمين البحري وفقا للقانون الجزائري تعرض لشرح أحكام

ن هذا البحـث جـاء لدراسـة    أتي عن هذا البحث فهو ختلاف دراسفيما يتعلق بإ

لى نقطة من نقاط التأمين البحري أما هذه الدراسة التأمين البحري ككل دون التركيز ع

 ،ركان التأمين البحري وهو المصحلة التأمينيةأعلى دراسة كركن مهم من فهي تركز 

التأمينية ركن مـن   سابقا حول الخلاف الفقهي في مدى إعتبار المصلحةفكما مر معنا 

إنـه بالتـأمين مـن    غلب الفقهاء قـالوا  أم شرط للصحة وبينا أن أركان عقد التأمين أ

ن دارستنا سـتركز علـى   إو. 1ركان عقد التأمينالأضرار تكون المصلحة ركن من أ

القـرض   ،البضـاعة  التـأمين علـى السـفينة،   (ضرار حري من الأجانب التأمين الب

                                                
 -بيـروت  –دار الجامعة  -في القانون اللبناني) التأمين(ن حكام الضماأ -1986-توفيق حسن ،فرج -راجع - 1

 53ص 
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، ...)، ومسافرينبحارة ،ربان(شخاص من لبحري على الأوليس التأمين ا...) البحري

 .ردنيهذه الدراسة وفقاً لنصوص وقواعد وأحكام القانون الأتت وقد أ

رسـالة   -وثيقـة التـأمين العائمـة    –2008-" محمود صابر"مصطفى، حسنة  .2

  .جامعة عمان العربية -ماجستير

في هذا البحث حيـث  استي عن در وتعرضت فيها الباحثة الى دراسة مختلفة كلياً

ثيقة التأمين العائمـة  لا وهي ولى جزئية في عقد التأمين البحري أا يضاًتطرقت هي أ

مصلحة التأمينية وهـي  ركان عقد التأمين البحري ولم تتطرق لموضوع الولم تعالج أ

قد تناولت موضـوع   يننكلي وجوهري عن هذه الدارسة حيث إ ختلافبذلك تختلف إ

شكالها ن التعرض لموضوع وثائق التأمين وأي التأمين البحري دوالمصلحة التأمينية ف

شكال وثـائق التـأمين البحـري    أو الباحثة تعالج في بحثها نوع من أنواع أ حيث ان

  .ويسمى الوثيقة العائمة

جامعة  -رسالة ماجستير -الخطر في التأمين البحري -2010 –رين ييعقوب ش .3

 .وسط للدراسات العلياالشرق الأ

لا وهو ركن الخطـر  لدراسة تناولت ركن من أركان عقد التأمين البحري أفهذه ا

ركان عقد التأمين ولم تتطرق للتفرقة بين ركـن الخطـر وركـن    أهم أوالذي يعتبر 

هري عن هذه الدراسة حيـث  ختلاف كلي وجووهي بذلك تختلف إ. صلحة التأمينيةالم

ف بينـه وبـين   ختلاأوجه الإ بياناسة ركن المصلحة التأمينية وننا قد تناولنا فيها درإ

زالة اللبس الذي يقع فيه البعض بين الخطـر والمصـلحة فـي    الخطر المؤمن منه لإ

  .التأمين البحري دون توسع في شرح الخطر المؤمن منه
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  منهجية الدراسة :عاشراً

  :منهج البحث المستخدم  •

لوب البحـث  أن المنهج العلمي الذي إعتمدت عليه عند إعداد هذه الدراسة هو أس §

ردنـي  لبحري بقانون التجارة البحريـة الأ النوعي لأحكام وقواعد المصلحة في التأمين ا

 .والقوانين ذات العلاقة  1972لسنة ) 12(رقم 

 .حكام القضاءتحليل لأ §

  .مراجعة شركات التأمين §
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  يالفصل الثان

  هميتهافيه وأ مفهوم التأمين البحري ومفهوم المصلحة

ذا المدخل البسيط والذي من خلاله أصبح لدينا فكرة عن نشأت التأمين البحري فلا بد بعد ه

من هذا المبحث الاول، وفـي المطلـب    ولطلب الأالمفي  التأمين البحري لنا من بالقيام بتعريف

 سنتناول تعريـف  المبحث الثانيالثاني منه سوف نستعرض خصائص عقد التأمين البحري، وفي 

الأول نتناول فيه تعريف  مطلبين المطلبمن خلال تقسيمه الى  د التأمين البحريالمصلحة في عق

المصلحة التأمينينة من منظور التأمين البحري وندرس ما يخـتلط بالمصـلحة التأمينيـة مـن     

 سـنتناول لمبحث الثالث مصطلحات أخرى وسنتاول به عنصر الخطر في التأمين البحري، وفي 

في المطلب الأول منه وفـي المطلـب الثـاني     في التأمين البحريأهمية ووقت وجود المصلحة 

  .ة التأمينيةأصحاب هذه المصلحنستعرض فيه 

  

  ولالمبحث الأ

  مفهوم التأمين البحري

ن ملخص لنشـأت هـذا   قبل الدخول في تعريف وتوضيح مفهوم التأمين البحري لابد من بيا

  .لتأمين وإعطاء نبذة تاريخية عنهنواع االنوع من أ

مين البحري هـو  أالت صلأقدمها على الاطلاق وأمين وأتنواع الأول أمين البحري أعتبر التي

الميلاد بضمان السفينة والبضاعة وقـد  ل الذي عرفته الجماعات القديمة قب عقد القرض البحري

حتـى صـدور   في بداية القرن الثالث عشر  يطالياإ زدهر عقد القرض البحري على السفينة فيإ

) 12(من قانون التجارة البحرية الاردني رقـم  ) 285(فقد عرفت المادة  مه من البابا،قرار بتحري
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عقد يقرض به مبلغ بضمانة السـفينة او الحمولـة   ( عقد الاستقراض البحري بانه 1972لسنة 

على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة 

ي الفائدة المتفق عليها ولو تخطـى مقـدارها الحـد    ع الفائدة البحرية أرد له القرض موان ي

  .)القانوني اذا وصلت هذه الاشياء سالمة

كان يطلق عليه عقد بيع معلق على شرط  قدنطلاقا من هذه الفكرة وفظهر التأمين البحري إ

يها بـثمن  عل يقوم شخص بشراء السفينة وماعليها من بضاعة وسائر الاشياء المؤمنحيث فاسخ 

ينفسـخ إذا  ن البيع مفاده أ فاسخاً يتضمن العقد شرطاًو ،ذا لم تصل السفينةمعين يدفعه المشتري إ

 سالمة لميناء الوصول مع تعهد صاحب السفينة بدفع مبلغ معين للمشتري مقابـل وصلت السفينة 

   1.المخاطرة ثم تحول الى عقد تأمين

ربـع بـالات   وكانت تغطي تأمين أيطاليا إم في 1384عام  ظهرتول وثيقة تأمين بحري أو

  .التي شحنت من بيزا الى سافونا كما مر معنا سابقا من المنسوجات

في القرن السادس إلا حكامه أا في القرن الخامس عشر ولم تقنن مين البحري فرنسأودخل الت

 Royal Exchangeسم  م تحت إ1718نشأت في بريطانيا عام ول شركة تأمين اإن أو عشر

Insurance(0co)  والبضائع المملوكة للشـركة  جسام السفن وقد منحت رخصة ملكية لتأمين أ

  .2والغير

لتجـار  صـحاب السـفن وا  دز في لندن حيث كان يلتقي أظهر مقهى اللويم 1860وفي عام 

م وعدل بقانون سنة  1911خبار السفن حتى صدر قانون لويدز سنة لتبادل المعلومات ومتابعة أ

                                                
الاتحـاد   )مبادئ وتطبيقات التـامين (البرنامج التاهيلي –المبادئ الاساسية للتأمين -2006-محمود ،الكيلاني -1

  86ص  -العام لشركات التامين

 42ص  -مرجع سابق-عمر حامد الحامد، - 2
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ريـة  ول قانون تجارة بحأوسع من الناحية الدستورية وظهر أمنح اللويدز سلطات م والذي 1925

  :وهيرسى بدوره مبادئ التأمين م والذي أ1906في انجلترا عام 

 1.ومبدأ الحلول. مبدأ التعويض. مبدأ المصلحة التأمينية. مبدأ حسن النية

  .زت بين عقد التأمين وعقد المقامرةمي وهذه المبادئ

قة التأمين البحري الإنجليزية من الوثائق العالمية إذ تستند أحكامها الى نصـوص  وتعتبر وثي

هذا القانون والتي تتخذها شركات التأمين في كافة أنحاء العالم أساساً لعمليات التـأمين البحـري   

التي تجريها بإستثناء مؤسسة اللويدز إذ أن لها وثيقتها الخاصة بها وهـي وإن إختلفـت شـكلاً    

ولا تشذ شـركات  . عن الوثيقة الإنجليزية إلا إنها متحده معها من حيث مصدر قواعدها وصياغة

  2.التأمين في الوطن العربي عن هذه الوثائق

  :وبعد هذه المقدمة عن نشأت التأمين سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين هما   

  تعريف التأمين البحري: ولالمطلب الأ 

  مين البحرخصائص عقد التأ: المطلب الثاني

  المطلب الاول

  تعريف التأمين البحري

  :تعريف التأمين لغةً •

  3.مشتق من الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوفمين التأ 

                                                
لتـأمين  البرنامج التاهيلي في ا -ين بالبحري من الماضي الى الحاضرالتأم -2006 -، بهاء الدينسفاريني - 1

   1الاتحاد العام لشركات التأمين ص ". مبادئ وتطبيقات التأمين"
قـانون التـأمين البحـري     -الأمانـة العامـة   -لشركات التأمين تحاد العامالإ -س . ب. حسين. النبهاني .  2

 1ص  -الجزء الاول -الإنجليزي
  .مرجع سابق -معجم الوسیط - 3
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  : تعريف التأمين قانوناً •

التـامين  (نصت على ان  حيث ردنيمن قانون التجارة البحرية الأ) 296(المادة  فقد عرفته

بتعويض المؤمن له من الضـرر اللاحـق بـه فـي      البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن

معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفـع قسـط علـى ان لا يجـاوز هـذا      

  ).التعويض قيمة الاشياء الهالكة

عقـد يلتـزم   (فقد جاء فيها بانـه  1967البحري الفرنسي لعام من القانون ) 1(وأما المادة 

وهـذا   ن الضرر الذي يتحمله نتيجة مخـاطرة بحريـة  له ع بموجبه المؤمن بتعويض المؤمن

  1)تتعرض لها أمواله وذلك نظير قسط معين الضرر يتمثل في خسارة

  نــص فــي المــادة فقــد  م1906ليــزي للتــأمين البحــري لســنة جأمــا القــانون الإن

الشكل بتعويض المؤمن له ب العقد الذي يتعهد المؤمن بموجبه (هوالتأمين البحري على ان ) 1(

 أي الخسارات التي تتصل بالمخـاطرة  مواجهة الخسارات البحرية لى المدى المتفق عليه فيوإ

  .)ةالبحري

ركان عقد التأمين البحـري  بعض أ ن المشرع الفرنسي قد نص بتعريفه علىوترى الباحثه أ

ع الانجليزي ، ونرى أن المشرع الأردني قد تأثر كثيرا بـالنص  على عكس ما ذهب اليه المشر

ي فهو أقرب ما يكون الى النص الفرنسي حيث أن كلا النصين قد تطرق لـذكر بعـض   الفرنس

جميع ن وإ. أركان عقد التأمين على عكس ماذهب إليه المشرع الإنجليزي الذي لم يتطرق للقسط

 بشـكل مباشـر  بالتأمين البحري  على المصلحة التأمينية خلال التعريف هذه التشريعات لم تأت

إلا أنه وبالرجوع الى تعريف  .ت على الصفة التعويضية لعقد التأمين البحريوإنها جميعا قد أكد

القانون الأردني نرى أن المشرع قد بين أن التعويض يكون عن هلاك حقيقي لقيمة مـا مـؤمن   
                                                

  598ص  -مرجع سابق -عبد القادر حسين  ،العطير-1
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وهـذا علـى عكـس    . عليها وأكد مرة أخرى على أن لا يتجاوز التعويض قيمة الأشياء الهالكة

وبـرأي الباحثـة   ) خسـارة (لفرنسي والإنجليزي يحث أنهما ذكرا ماذهب إليه كل من المشرع ا

المتواضع ومن هذه الناحية فإن كلا النصين الفرنسي والانجليزي كانا موفقين أكثر من المشـرع  

الأردني باستخدامهما لمصطلح الخسارة بإعتبارها أشمل وأوسع من نص المشرع الأردني حيث 

تدخل في باب الخسارة ومنها التعويض عن الكسب الفائـت   أن هنالك العديد من الأشياء التي قد

وبهذا يكون التعريف الفرنسي هو أفضـل هـذه التعـاريف    . كما سيمر معنا خلال هذه الدراسة

  .يحيث انه أقرب ما يكون الى ان يكون جامع مانع لتعريف التأمين البحري

  :تعريف التأمين فقها •

العقد الذي يقبل بمقتضاه شخص يسـمى  (نه بأ George Ripertريبير وقد عرفة الفقيه 

إرسـالية   بمناسـبة  يقوم بتعويض آخر يسمى المؤمن له عن الضرر الذي يلحقـه  المؤمن أن

قسط وفي حدود مبلغ معين علـى أن   نظير، بحرية ويتمثل في خسارة حقيقية في قيمة الشيء 

   1.)لا يتجاوز قيمة الأشياء الهالكة

بمقتضاه طرف يسمى المؤمن  عقد يلتزم(بأنه  التأمين عقد فعرف الفقيه الفرنسي  بلانيو أما

وقوع الخطر المـؤمن منـه    ، بأنه سوف يقوم بتعويض طرف أخر يسمى المؤمن له في حاله

القسـط  مبلغ من النقود ويسمى  وتعرضه لخسارة احتماليا ، ولكن ذلك بمقابل دفع المؤمن له

  2).إلى المؤمن

                                                
المنشـور علـى الموقـع     –بحـث بعنـوان عقـد التـأمين بـالبحري       -سـلطان   ،نقلا عن الشـحف  - 1

  25/11/2010وتم الدخول اليه بتاريخ  www.shatharat.netالالكتروني

  .المرجع السابق - 2

http://www.shatharat.net
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وترى الباحثة من خلال هذان التعريفان ان تعريف الفقيه بلانيو يعتبر أفضل مـن تعريـف   

الفقيه ريبير حيث ان تعريف الفقه بلانيو قد وضح احتمالية أن يكون التعـويض عـن خسـارة    

ا يكـون  إحتمالية فهو لم يشترط أن تكون الخسارة حقيقية حتى يستحق المؤمن له التعويض وبهذ

قد شمل حالة ضياع البضاعة المؤمن عليها في البحر واستحقاق المؤمن له التعويض عنها حتى 

إلا أن الفقيه ريبير أكد بتعريفه علـى قيمـة   . وإن وجدت بعد حصول المؤمن له على التعويض

  .التعويض وعلى إن لا يتجاوز قيمة الاشياء الهالكة حتى لا يكون من باب الإثراء بلا سبب

عقد يلتزم بموجبـه  (من خلال هذه التعاريف يمكننا استخلاص تعريف لتأمين البحري بأنه و

المؤمن بأن يعوض المؤمن له او صاحب المصلحة التأمينية عن الضرر الذي يلحـق بـه فـي    

معرض رحلة بحرية عن الخسائر التي يتعرض لها مقابل قسط التأمين على ان لا تتجاوز قيـة  

  .) ء الهالكةالتعويض قيمة الاشيا

  

  المطلب الثاني

  خصائص عقد التأمين البحري

  

افر فيه الشروط العامة اللازمة لإنعقاد ن عقد التأمين البحري كغيره من العقود يجب ان تتوإ

من العيوب والمحل والسبب ويضـاف إليهـا   هلية خالية أي عقد وهي الرضى الصادر عن ذي أ

   1.) مصلحة تأمين بلا لا(نه المصلحة التأمينية حيث أ

  -:مين البحري يتميز بالخصائص التالية فإن عقد التأ لذا

                                                
  125ص  –مرجع سابق  –عبد القادر حسين ،العطير  - 1
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  -:نه عقد رضائي إ: ًاولا

ابق الأيجاب والقبول نشـأ  ذا تطفإ 1.وهذا يعني انه ينعقد بمجرد توافق الايجاب والقبول

نـه عـادة   ألا يشترط فيه شكل معين لإنعقاده وهذا هو الأصل، إ لا عقد التأمين البحري لذا

   .مينتوب وتسمى هذه الوثيقة وثيقة التأن هذا العقد مكيكو

للإثبات وليس شرط للإنعقاد، إذ تتضمن وثيقة التأمين العديـد مـن    فالكتابة هي وسيلة

وهذا لا يخـالف نـص   . حفظها فوجدت الوثائق المحررة او المكتوبةمكان الشروط ليس بالإ

فـلا   ....)ينظم عقد التأمين خطيـا ( يهامن قانون التجارة البحرية التي جاء ف) 298(المادة 

وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز الأردنيـة فـي   .تزال الكتابة شرط للإثبات وليس الإنعقاد

ن إ(والذي جاء فيـه   23/2/1987تاريخ  106/1987العديد من قراراتها ومنها القرار رقم

مين أدلالة على وقوع التمين للأكة التمين التي تصدرها شرتأحتجاج المؤمن له بشهادة الإ

  2).مينأثبات عقد التبحري على بضائع المؤمن له يكفي لإخطار النقل الأعلى 

  :  3نه عقد ملزم للجانبينإ -:ثانياً

يث يلتزم المؤمن له ح. إلتزامات متقابلة بين المتعاقدين ين ينشئموهذا يعني أن عقد التأ

ويلتزم المـؤمن بـدفع مبلـغ     نعقاد العقدإبدفع قسط التأمين وهو إلتزام متحقق عليه بمجرد 

حتمالي متوقـف علـى وقـوع    التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن منه، فإلتزامه غير محقق وإ

  .نهالخطر المؤمن م

                                                
  1139 ص –مرجع سابق  -عبد الرزاق ،السنهوري  - 1
نسـخة مرخصـة بتـاريخ     -الدولية لصـناعة بـرامج الكمبيـوتر    المصدر -برنامج الموسوعة القانونية -2

18/2/2011  
الاتحاد ) مينأمبادئ وتطبيقات الت(البرنامج التاهيلي –المبادئ الاساسية للتامين   -2006- محمود. الكيلاني -  3

  18ص  - مينأالعام لشركات الت
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   1:نه من عقود المعاوضاتإ: اًثالث

 ـفالمؤمن يأخذ أقساط التـأ . حيث أن كل من المتعاقدين يأخذ مقابل لما قدمه ي مين الت

خطـر  خذ مقابل لما دفعه وهو تحمل المـؤمن لتبعـة ال  والمؤمن له يأ. لهيدفعها المؤمن 

فعقد التأمين البحري يهدف الى جبر الضرر  2.م لم يتحققالمؤمن منه سواء تحقق الخطر أ

فـلا  . بعد وقوعه ويكون مساوي لمقدار هذا الضرر والا أعتبر من باب الاثراء بلا سبب

أحسن من تلك التي كان عليها قبل تحقق الخطـر  يجب ان يضع المؤمن له في حالة مالية 

من قانون التجارة البحرية الأردني بقولهـا  ) 325(وهذا ما أكدت عليه المادة . المؤمن منه

يتحتم ان يكون التأمين البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف ولا يجوز (

ة أحسن من التـي كـان   ان يجعل الشخص المؤمن له، بعد وقوع الطوارئ في حالة مالي

ويترتب على إعتبار عقد التأمين البحري من عقود المعاوضـة  ).عليها لو لم يقع الطارئ

لان الأرواح لا تقـدر  3أنه لايرد على الاشخاص بل على الأموال فقط كالسفن والبضـائع 

  4.بثمن

  5 )الممتده(نه من العقود الزمنيةإ:  رابعاً

 1.لتزام باداءات مستمرة أو أداءات دورية مسـتمرة والعقد الممتد هو الذي ينفذ فه الإ

ينعقد لفترة محدودة حيث يلتزم المؤمن بتحمل تبعة الخطر المؤمن منه  أي أن عقد التأمين

  .نصر جوهري في عقد التامين البحريفالزمن ع ،محددة في العقدزمنية  لمدة
                                                

  408ص –ت بيرو –دار النهضة العربية  – 2ط 1975قانون البحري ال –طه، مصطفى كمال  -1
 1139ص  –مرجع سابق  –السنهوري  -راجع - 2

مبـادئ  "البرنامج التـأهيلي   -أمين البحري والشوط المعهدية والإتفاقيات الدوليةالت -2006-محافظة، قيس -3
 3ص  -"وتطبيقات التأمين

 605ص  -مرجع سابق -العطير، عبد القادر  -4

  19ص  –أمين المبادئ الاساسية للت  -2006- محمود. الكيلاني - 5
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فإنـه  . أثر رجعييكون ذلك ب لافين البحري على ذلك انه إذا فسخ عقد التأم ويترتب

في العقود المستمرة لا يمكن إعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد فلا يمكن عند فسـخ  

عقد التأمين البحري إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد بأن يرجع المؤمن الأقسـاط  

اء يسترد شعور المؤمن له بالأمـان جـر  (ويسترد تحمل تبعة الأخطار عن الفترة السابقة 

وهذا ماأكدت عليه محكمة النقض المصريه ) وجود عقد تأمين يغطي مالة خلال هذه الفترة

فإن مؤدى ذلـك أنـه وإن   (... والذي جاء فيه  28/4/1970تاريخ  55في قرارها رقم 

كان عنصر الزمن جوهريا في عقد التأمين لأنه لا ينحل إلا من وقت فسخ او الإنفسـاخ  

  2...)أما إذا إستوفى مدته يعتبر منتهياًويتبقى ما نفذ منه قائما 

  -:3نه من عقود الاذعانإ: خامساً

قتصـادي فتفـرض   هي الجانب القوي بمركزها الإ) ين شركة التأم(ن المؤمن حيث أ

ك المؤمن له إلا قبولها أو رفضها دون على المؤمن لهم شروطها في وثيقة مطبوعة ولايمل

  4.مناقشة

  -):عقود الغرر من(حتمالي إنه عقد إ :سادساً

العقد الإحتمالي هو العقد الذي لا يتحدد فيه وقت التعاقد مقدار الأداء الـذي يبذلـه او   

إن عقد التأمين البحري يقع على أمر غير . 5يأخذه كل متعاقد لوجود عنصر الإحتمال فيه

عطـى  أ خذ ولا ماأ برام العقد مقدار ماحيث إن المؤمن له لا يعرف وقت إ. محقق الوقوع
                                                                                                                                          

 -مشورات الجامعة الأردنيـة  - 1ط -مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني -1987-، أنورسلطان - 1
 17ص

 607ص  -مرجع سابق -العطير، عبد القادر - 2

 20 ص–أمين المبادئ الاساسية للت  - 2006-محمود. الكيلاني - 3

  407ص  – مرجع سابق -1975-كمال مصطفى . طه – 4
  17ص  -مرجع سابق -أنور سلطان،- 5
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 ـفالعقد الإ. ع الخطر المؤمن منه أو عدم وقوعهعلى وقوذلك يتوقف ف و الـذي  حتمالي ه

ولما كان التأمين يقوم على أمر غير محقق وهو إحتمـال   1.يتوقف على الحظ والمصادفة

فـإذا وقـع    .2الخطر يصبح ركن من أركان العقد لا قيام له بدونـه  هذاتحقق الخطر فإن 

  .ع أعتبر العقد باطلاالتأمين على أمر محقق الوقو

   -:حسن النية نه من عقودإ: سابعاً

ا وهذا تنيفذاً د وخلال تنفيذهوالعقجميع نشاء ث أن حسن النية يجب أن يوجد عند إحي

أما عقد التأمين فيعتبـر مـن عقـود    . من القانون المدني الاردني) 202/1(لنص المادة 

  3.منتهى حسن النية

مين م بيانات صحيحة ودقيقة للمؤمن عـن محـل التـأ   الإلتزام بتقديفعلى المؤمن له 

والخطر المؤمن منه وكل مايطرأ من جديد حوله ويلزم المـؤمن لـه بـان يتخـذ كـل      

فالمؤمن لا يستطيع أن يلم في كثير . أو التقليل منه الاحتياطات اللازمة لمنع تحقق الخطر

ريق مايدلي به المؤمن من الاحيان بفكرة حقيقية عن الخطر المؤمن منه وحجمه إلا عن ط

  4.له من بيانات عند طلب التأمين

من قانون التجارة البحرية والتي جـاء  ) 300(وهذا ماأكد عليه المشرع الأردني في م

إن أي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المؤمن له، حين انشاء العقـد، وأي  (فيها 

تقليل من فكرة الخطـر يبطـل   إختلاف بين عقد التأمين وأوراق النقل يكون من شأنه ال

ويبطل التأمين حتى في الحالة التي يكون فيها  التأمين حتى في حالة إنتفاء نية الاحتيال

                                                
 1140ص  –مرجع سابق  – السنھوري - 1
  408ص  -مرجع سابق -كمال  طه، مصطفى  - 2
  610ص  -مرجع سابق -العطير، عبد القادر -3
 21ص - مرجع سابق -المبادئ الاساسية للتأمين - 2006 -محمود ،الكيلاني - 4
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لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثيره في الضرر او فـي هـلاك الشـيء    

 ـ. المومن ال ويستحق المؤمن كامل القسط اذا كان للمؤمن له نيه الاحتيال ونصفه في ح

ومن خلال هذه المادة يتبين لنا أن المشرع الأردني أكد على مبدأ حسن  .)انتفاء هذه النية

النية في عقود التأمين البحري وبطلان التأمين البحري حتى ولو كان الكتمان دون وجـود  

. نية الإحتيال وإستحقاق المؤمن نصف قسط التأمين أيضا بحال عدم وجود نية الاحتيـال 

من ذات القانون لتؤكد على أنه على المؤمن له وتنفيذاً لمبـدأ حسـن   ) 301( وأتت المادة

النيه عليه أن يبلغ المؤمن عن أي حوادث لاحقة للعقد قد تعدل فكرة الخطر عند المـؤمن  

  .تحت طائلة إبطال عقد التأمين البحري

جماعـة  وأما مقتضيات حسن النية فتقوم على دعائم أخلاقية ومبادئ دينية تؤمن بها ال

وتمثل بالنسبة لهم مجموعة الفضائل والقيم التي تهيمن على معاملاتهما، وإن الإخلال بهـا  

يرتب المسؤولية التعاقدية ويغني عن الإلتجاء الى قاعدة التعسف بإستعمال الحق التي تقيم 

  1.المسؤولية على أساس من المسؤولية التقصيرية

بدأ حسن النية في عقود التأمين ومدى وسوف نرى من خلال الفصول اللاحقة أهمية م

  .تأثيرها على عقود التأمين صحةً وبطلاناً

   -: 2نه عقد تجاريإ :ثامناً

تعد الاعمال (  أنهعلى  1966لسنة  12من قانون التجارة الاردني رقم ) ط/6(نصت المادة 

   )التأمين بأنواعه .... التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية 

                                                
دار  -ود التأمين مـن الناحيـة القانونيـة   عق -الموسوعة التجارية والمصرفية -2008 –الكيلاني، محمود  - 1

  219ص  -عمان  -الثقافة 

  22ص  –لتأمين المبادئ الاساسية ل  - 2006-محمود. الكيلاني - 2
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المشـرع   كذلك وجبأ ، كمامين عمل تجاري بالنسبة للمؤمن بنص القانونلي يكون التأوبالتا

  .لعامة والتي هي شركة تجارية أيضاًتتخذ شكل شركة المساهمة ا على شركات التأمين أن

بسبب عمل تجاري  تجارياً بالنسبة له إلا إذا نشأ عملاً نه لايكونفإله  يتعلق بالمؤمن ما فيماأ

                                   .من ذات القانون) 8(وهذا ما يوافق نص المادة . 1عمال التجارية بالتبعيةية الألنظر تطبيقاً

  

  المبحث الثاني

  مفهوم المصلحة في عقد التأمين البحري

تعريف المصلحة التأمينية في التأمين البحري في المطلـب الأول   تاولنسوفي هذا المبحث 

  .هيم أخرى في عقد التأمين البحري قد تختلط بالمصلحة التأمينية في المطلب الثانيوتوضيح لمفا

  المطلب الأول 

  تعريف المصلحة في عقد التأمين البحري

في عـدم تحقـق أو   و المستفيد في عقد التأمين البحري مصلحة تتوافر للمؤمن له أ أنلابد 

  . عقد مقامرةوقوع الخطر المؤمن منه، وإلا تحول عقد التأمين الى 

ضافة الـى ركـن   التالي يظهر لنا أن المصلحة ركن أساسي من أركان التأمين البحري إوب

  . ميننه وقسط التأمين ومبلغ التأمين وأطراف عقد التأالخطر المؤمن م

  :ؤل الاتي التسايتبادر الى أذهاننا لكن قبل الدخول بتعريف المصلحة 

قتصر علـى نـوع   تم ركان عقد التامين بشكل عام أركن من أمينية هل تعتبر المصلحة التأ 

    ؟دون اخر

                                                
  409ص  -مرجع سابق -كمال مصطفى طه، -للمزيد راجع - 1
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قال فيه العلامة الفقيه السنهوري إن المصلحة ليسـت  حول هذا التساؤل ف فقهياً لقد ثار خلافاً

علـى   مينوأما التـأ ) على المال وليس النفس هو التأمين ( ضرار عنصراً إلا في التأمين من الأ

  .  1فلا يشترط توافر عنصر المصلحة فيه) اة مثل التأمين على الحي(شخاص الأ

وبالتالي فالمصلحة لاتكون ركن إلا في تأمين الأضرار وبعض التأمينات علـى الأشـخاص   

  . )مثل التأمين على حياة الغير(

ن دراستنا هنا تقتصر على دراسة التأمين البحري الواقـع علـى السـفينة وتوابعهـا     وبما أ

بالسفينة والربح المأمول ونفقات تجهيز السفينة والتأمين على لمتعلقة اوالبضائع والسندات المالية 

صابتهم  فيكون هذا التأمين تـأمين  البحارة أو إالقرض البحري وليس التأمين على حياة الربان و

  . وبالتالي فإن المصلحة تكون ركن مهم فيه. حري من الأضرار وليس على الأشخاصب

  : تعريف المصلحة لغةً •

  2. مصلحة لغة بأنها الفائدة او المنفعةوتعرف ال

  : تعريف المصلحة في التشريع •

ي من القـوانين  فلم يورد تعريف للمصلحة في قانون التجارة البحرية وأ ردنيإن المشرع الأ

  . ذات العلاقة

بأنهـا   م1967من القانون البحري الفرنسي لعـام  ) 1(وعرفها المشرع الفرنسي في المادة 

 لق بموضوع عقد التأمين تتمثل هذه الرابطة بالمحافظة على الشـئ محـل  حق او رابطة تتع(

   3.)التأمين او عدم وقوع الخطر عليه

                                                
  1153ص  -السنهوري –راجع  - 1
  .مرجع سابق –معجم الوسیط  - 2

   607ص –مرجع سابق  –العطير، عبد القادر حسين  - 3
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م والتي تـنص  1906من قانون التأمين البحري لعام ) 4(أما المشرع الإنجليزي وفي المادة 

مصلحة  لا يكون للمؤمن له –أ : يعتبر عقد التأمين البحري عقد مقامرة او رهان عندما(على 

  .) تأمينية كما هي معرفه في هذا القانون ويجري التعاقد دون إكتساب هذه المصلحة

ومن خلال ماسبق ترى الباحثة أن المشرع الفرنسي قد عرف المصلحة التأمينية في المـادة  

فهـي رابطـة بـين    الأولى من القانون لأهميتها وأتى تعريفه جامعاً مانعاً للمصلحة التأمينيـة،  

أما المشرع الإنجليزي فقد نهج نهجاً مختلف حيـث  . 1لتأمين وقيمة الشئ المؤمن عليها تعويض

أنه لم يعرف المصلحة التأمينية بشكل مباشر وإنما بين أنه بإنعدام وجودها في البوليصة فتيحول 

فأكد على وجوب توافر المصلحة التأمينية حتى يكتسـب   عقد التأمين الى عقد مقامرة أو رهان،

   .شرعيته وصفته كعقد تأمين بحريالعقد 

من ذات القانون وبين ماهي المصلحة والتـي جـاء   ) 5(وأتى المشرع الإنجليزي في المادة 

، بموجب هذا القانون كل شخص له مصلحة في الرسالة البحرية يعد ذا مصلحة تأمينيـة (فيها 

بهـا او بايـة   ويكون الشخص ذا مصلحة في الرسالة البحرية عندما تربطه علاقة مشـروعة  

او يتعـرض  ... او يتضـرر عنـد تلفهـا   ... اموال معرضة للخطر بحيث ينتفع عند سـلامتها 

وبهذا نرى أن المشرع الإنجليزي قد أسهب في بيان وتوضيح وشـرح  ). للمسؤولية بخصوصها

  .مشروعة) العلاقة(المصلحة التامينية وأكد على أن تكون هذه المصلحة 

  :تعريف المصلحة في الفقه •

والعلاقـة  . القيمة المالية التي يملكها الشخص على شيء معين(رفها أحد الفقهاء بأنها وع

  2.)يه التأمينلبين شخص المؤمن له وبين شيء معين وهو ما يرد ع

                                                
  430ص  -مرجع سابق -طه، مصطفى كمال - 1
  173ص  -أحكام التأمين-شرف الدين، احمد  - 2
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حق الفرد أو المؤسسة القانوني في التأمين ويشـترط أن تكـون   (وعرفها فقيه أخر بأنها 

بين الفرد وبين الشيء موضوع التـأمين ، وهـذا    -يمكن التأكد منها  -هناك علاقة قانونية 

يعني أن يتحمل الفرد خسارة أو مسئولية قانونية نتيجة حـدوث ضـرر أو خسـارة للشـيء     

  1).موضوع التأمين وأن ينتفع ماديا نتيجة بقائه علي ما هو عليه

ومن خلال هذه التعريفات ترى الباحثة أن التعريف الأول قد جاء مؤكـداً علـى أن تكـون    

وبذلك يكون قد سار مع القول الذي ينفي وجود المصلحة فـي  ) مالية(المصلحة ذات قيمة مادية 

أما التعريف الأخر فقد بـين أن هـذه العلاقـة    . التأمين على الأشخاص لإنتفاء المصلحة المادية

قانونية أي أوجدها وأكد عليها ووضحها القانون كأن تكون علاقة ملكيـة أو مسـؤولية قانونيـة    

  . بطه بالمال محل عقد التأمينتر

نشاء هـذا  ه من العقود بلا مصلحة لعاقديه لإمين كغيرأفالمصلحة مناط العقد فلا يقوم عقد الت

  . العقد

ولـولا  مين د التأمين البحري هي السبب الذي أدى الى إبرام عقد التـأ ن المصلحة في عقفإ

  . أمين البحريد التبرام عقبإو الباعث لما قام المتعاقدان وجود هذا السبب أ

من القانون المـدني  )  165/1( ادة مفالسبب هو الغرض المباشر من العقد كما بينت ذلك ال

مين هي مصلحة المؤمن له مـن وراء عقـد   فإن الغرض أو الباعث من إبرام عقد التأ. الأردني

ى مبلـغ  مين وعدم وقوع الخطر المؤمن منه وحصوله علأمين بالمحافظة على الشئ محل التأالت

  . عويض بحال تحقق الخطر المؤمن منهالت
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برم العقد من ورائه فيه منفعة مشـروعة  من أن يكون السبب الذي أولصحة هذا العقد لابد 

مـن  )  166/1( ه ما أكدت عليـه المـادة   وهذ) وهي عدم تحقق الخطر المؤمن منه (للعاقدين 

  . )كن فيه منفعة مشروعة لعاقديهلايصح العقد اذا لم ت( بقولها القانون المدني الأردني 

ة بطل عقـد التـأمين لإنتفـاء    مين البحري مصلحة تأمينيأذا لم يوجد في عقد التإوبالتالي ف

  . )المصلحة ( ومن ضمنها ركن السبب ركانه جميع ألا بقيام فلا يقوم العقد إ. السبب

المـادة   وجودها فيكد على أنه ألا وعلى الرغم من أن القانون الأردني لم يعرف المصلحة إ

موضـوع التـأمين كـل شـخص صـاحب      (من قانون التجارة البحرية حيث جاء فيها  )133(

  ....)علاقة

ى وجوب توافر ركن المصلحة في التـأمين  ردني لم ينص صراحة علوإذا كان المشرع الأ

 توافر ي أكد على وجوبالمصر القانون المدنيمن )  766(ن المشرع المصري وفي المادة إلا أ

من ذات القانون والتي تـنص  )  32( المادة وكذلك في . التأمينية وإلا بطل عقد التأمين المصلحة

ن تكـون محـلا   أو غير مباشرة في عدم تحقق خطر ما يجـوز  كل مصلحة مباشرة أ(ن على أ

كون محلا لعقد التـأمين كـل   ن تأ( اء فيها من ذات القانون والتي ج)  749(والمادة  .)للتأمين

  . )قتصادية مشروعة تعود على شخص من عدم وقوع خطر معين إمصلحة 

تكـون هـذه   ن أي يجب أ. كون هذه المصلحة إقتصادية مشروعةن توهذا يعني أنه يجب أ

والمصلحة يجـب أن  . لفة للنظام العام والآداب العامةن لاتكون مخاوأ. المصلحة ذات قيمة مالية

مينية هـي  فالمصلحة التأ 1.الية قابله للتقدير بالنقدتتصف بكونها علاقة يقرها القانون، وعلاقة م

. ذا تحقق الخطر المـؤمن منـه  عليه وهي القيمة المعرضة للضياع إالقيمة المالية للشئ المؤمن 

وإن المصلحة التـي يقـع   . على أن يؤمن نفسه من هذا الخطر جل هذا حرص المؤمن لهومن أ
                                                

 98ص  -مرجع سابق -، بهاء بهيج شكري - 1
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المساس بها الى التأثير في الذمة الماليـة للمـؤمن   عليها التأمين هي المصلحة المادية التي يؤدي 

  1.له

ن في عدم تحقق الخطر المؤمن منـه فـإ   قتصادية مشروعةفإذا لم يكن للمؤمن له مصلحة إ

نجليزي لعـام  وهذا ماجاء في قانون التأمين البحري الا .2نعدام المحللإ هذا التأمين يكون باطلاً

نص المذكور في الهامش ضرورة وجود رابطة بين ن المشرع الإنجليزي بموجب الفبي 3م1906

المال المؤمن عليه من الخطر المؤمن  المؤمن والمال المؤمن له بحيث تكون له مصلحة في نجاة

فالأساس في . ذا تحقق الخطر المؤمن منهتطاله أي مسؤولية إو منه وإنه يتأثر من جراء فقدانه أ

الي على شخص معين نتيجـة تعـرض الشـيء    تحديد المصلحة التأمينية هو مايقع من عبء م

  4.المؤمن عليه للحوادث البحرية

مصـلحة مـن وراء إبـرام عقـد     نجليزي قد بين بالتفصيل ماهي الوبهذا يكون المشرع الإ

  . التأمين

كـل  (م على أن 1930من قانون التأمين لسنة ) 32(أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة 

  5).ن تكون محلا للتأمينفي عدم تحقيق خطر ما يجوز أباشرة مصلحة مباشرة او غير م

                                                
 673ص  -مرجع سابق -لعطير، عبد القادرا - 1

  40ص  -القاهرة  –مطبعة القاهرة الجديدة  -التأمين البحري –1979-جمال ،الحكيم - 2
ان من له مصلحة في اجراء التأمين يجب ان يكون ذا صلة بالرسالة البحريـة او  ( والتي تنص) 5/2(المادة  -3

نجاته من اي ضرر، او بوصولها او بوصوله بسـلام   بموضوع التأمين بحيث يكون من مصلحته نجاتها او
كما انه يتأثر بفقدها او بفقده او تلفها او تلفه بحجزها او حجزه، او انه يتحمل ايه مسؤوليه بخصوصـها او  

  )بخصوصه
 68ص -مرجع سابق -شكري، بهاء بهيج - 4

  1526ص –ابق مرجع س –السنهوري  - 5
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ومن هذه المادة نرى أن المشرع قد أكد على وجوب توافر المصلحة التأمينية لصحة عقـد  

أي أنه أجـاز التـأمين علـى الـربح     . التأمين وهذه المصلحة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة

  .المنتظر أيضا بصفتها مصلحة غير مباشرة

هر لنا أن العلاقة بين الشخص المؤمن له وبين الشـيء المـؤمن عليـه، وأن    ومن هنا يظ

مصلحة هذا الشخص تكون في عدم تحقق الخطر إن المحافظة على الشـيء مـاهي إلا نتيجـة    

  1.لوجود المصلحة في التأمين

  :لمطلب الثاني ا

  مايختلط بالمصلحة من مفاهيم في التأمين البحري

وضيح لبعض المفاهيم لابد من ت. التأمينية في التأمين البحري لحةن عرفنا المصالآن وبعد أ

مـن  . فيه البعض عند ذكر مصطلح المصلحة التأمينيةزالة أي التباس قد يقع التأمينية الأخرى لإ

رجال القانون قد يقعون بلبس بين عنصر من ن العديد بحث رأينا أخلال دراستنا لموضوع هذا ال

فكان لابد من التطرق لموضوع الخطـر   .خطر في التأمين البحريالمصلحة التأمينية وعنصر ال

  .في التأمين البحري

الخطر هو  نفإ .ذا كانت المصلحة التامينية هي الباعث الى التعاقد في عقد التامين البحريفإ

غب المـؤمن  روي هو الحادث المحتمل الوقوع الذي يخشاه المتعاقدانالخطر محل عقد التأمين ف

مؤمن لـه أو  لتزامه بتعويض اله إذا وقع وجب على المؤمن تنفيذ إوأن ه منفرداًعبئ له ألا يتحمل

  2.دفع مبلغ التأمين

                                                
 173ص  -مرجع سابق  -احمد ،شرف الدين -1

  15ص  -بغداد -2ط -شركة التأمين الوطنية -1971-محاضرات في التأمين البحري -بدون محاضر -2
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لابد أن يكون حادث مسـتقبلي   يضاًين بشكل عام وفي التأمين البحري أفي التأم وأن الخطر

 ـحتمل الوقوع ولا يتوقف تحققه على إم يكـون مسـتحيل وأن    وأن لا تهمئيرادة الطرفين وبمش

  .حد اطراف عقد التأمين البحريأبتحققه وعلم لايكون قد تحقق 

  -:التأمين وهي  عقد لا بطلفي الخطر ثلاثة شروط وإ ن تتوافرأنه يجب أتبين لنا  هناومن 

لا وليس مؤكد الوقوع، إ ي محتمل وقوعهأ. أن يكون الخطر غير محقق الوقوع .1

  .1حد اطراف العقدإذا تحقق الخطر ولم يعلم به أ

صيته فإن عقد التأمين البحري يقع صحيحاً إذا لطبيعة هذا النوع من التأمين وخصووثناء ستإ

حد الطرفين وهـذا مـا   وقوع أو تحقق الخطر المؤمن منه، إذا لم يكن قد علم به أ برم العقد بعدأ

نشئ بعـد  أكل عقد تامين (قانون التجارة البحرية الأردني بقولها من )  321( المادةأكدت عليه 

و نبا الوصول قـد بلغـا   أن الهلاك أذا ثبت إؤمنة او بعد وصولها يكون باطلاً لاك الاشياء المه

ما الى مكان التوقيع علـى العقـد   أمين وأمر بالتصداره الأإما الى مكان وجود المؤمن له قبل ا

يكـون التـامين   (من ذات القانون والتي تنص على ) 322(والمادة  ...).قبل ان يوقعه المؤمن

ويكون باطلا كذلك، اذا كـان   .مكان هذا العميل ان يعلم بالنباذي يعقده عميل باطلا، اذا كان باال

واذا كان الموكل قد علم بالنبا بعد اصداره الامر، فعليه ان يصدر في الحـال  . الموكل عالما به

ل ذا وقع عليـه قبـل وصـو   إ اويكون التامين صحيح. امرا معاكسا، يكون برقيا عند الاقتضاء

ومنها القـرار رقـم    كدت عليه محكمة التمييز في العديد من قراراتهاهذا ماأو ).الامر المعاكس

ان مجرد انشاء عقد التامين بعـد هـلاك الاشـياء    ( بقولها  1987 /15/1تاريخ  924/1986

المؤمنة او بعد وصولها لا يجعل العقد باطلا الا اذا ثبت ان الهلاك او نبا الوصول قد بلغا الـى  

                                                
  63ص -بيروت -الدار الجامعية -أحكام الضمان -1986 – توفبق حسن ،فرج -للمزيد راجع - 1
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مكان وجود المؤمن له قبل اصداره الامر بالتامين او الى مكان التوقيع على عقد التامين قبـل  

  1).1972لسنة  12من قانون التجارة البحرية رقم  321ان يوقعه المؤمن عملا باحكام المادة 

فإذا كان كذلك يفقـد عنصـر   . عقدبمحض إرادة احد طرفي ال ان لايكون الخطر متعلقاً -2

  2.حتمالالإ

مثل التـأمين  . وغير مخالف للنظام العام والآداب أن يكون الخطر المؤمن منه مشروعاً -3

وبـالرجوع   .حرية تقوم بنقل العبيد أو الرقيق، أو التأمين على شحنة مهربة بحراًرسالية بإ على

ن يكـون  ألا يجـوز  (من القانون المدني الأردني والتي تنص على أنـه  ) 921(الى نص المادة 

  ).مين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي او النظام العام أللت محلاً

برم عقد التأمين البحري على مخاطرة بحرية غير مشروعة كشحنة مخـدرات دون  إذا أما أ

علم شركة التأمين بذلك وتحقق الخطر المؤمن منه فلا يستطيع المؤمن له بعـد تحقـق الخطـر    

  3.تعويض المؤمن منه مطالبة شركة التأمين بال

من قانون التـأمين البحـري    ) 3(  المادة نجليزي الخطر البحري فيوقد عرف المشرع الإ

مجموعة الحوادث الناتجة عـن  والمـرتبط نشـؤها بالملاحـة     ( بأنه  م1906الانجليزي لعام 

  .) البحرية

لاك يتحمل المؤمنون مخاطر كل ه(بأنها )  332(  المادةفقد عرفها في  اما المشرع الأردني

وضرر يلحق بالاشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبـري  

وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر 
                                                

  . 18/2/2011نسخة مرخصة بتاريخ  -لدولية لصناعة برامج الكمبيوترالمصدر ا -الموسوعة القانونية.  1
 34ص -مرجع سابق -الحامد، عمر حامد. جعرا - 2

الاتحـاد الاردنـي   . 13/7/1999ندوة التأمين البحري التي عقدت في غرفة تجارة عمان في . بدون باحث - 3
  2ص  - لشركات التأمين
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ن المشرع ونرى أ) الذي يسببه البحارة قصداً والسرقة وعموماً كل الطوارئ والحوادث البحرية

الحصر والدليل على ذلك انـه وفـي اخـر     قد سمى هذه المخاطر على سبيل المثال لاالاردني 

  .) كل الطوارىء والحوادث البحرية( المادة نص على 

الذي لم يذكر عن نهج المشرع المصري  اًمختلف وبهذا يكون المشرع الأردني قد نهج منهجاً

يسـأل  (  جارة البحرية المصـري من قانون الت)  353( المادة ي مثال في نصه التشريعي في أ

المؤمن عن الأضرار المادية التي تلحق الاشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطـر بحـري او   

  .) قوة قاهرة

فقد فسرها القضـاء   أغلب نصوص القوانين السابقة التي توجد في) كل الأخطار( عبارة  أما

خطار والحوادث التي تقع من ميناء حيث المكان والزمان واعتبرها الأ من اًضيق الفرنسي تفسيراً

   1.المغادرة الى ميناء الوصول

نها تشمل نقل البضاعة المـؤمن  ذهب الى تفسير واسع لها واعتبر أ أما المشرع الأردني فقد

المشـرع  يصالها الى الميناء وعملية التحميل وهذا ما أكد عليـه  عن طريق البر لإ عليها بحرياً

مين البضائع طابع أيبقى لت(قانون التجارة البحرية والتي جاء فيها من ) 331(الاردني في المادة 

مين البحري وان استهدفت للنقل البري او النهري على ان لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل أالت

ومن أجل تجاوز هذه الاجتهادات المتناقضة فـي تفسـير    )..البحري الا بمثابة الفرع من الاصل

 أخطار أخرى لم تكن مشمولة في عقد التأمين البحـري  ولشمول) لأخرى الحوادث ا كافة(عبارة 

  2.)ضافية شرط الحوادث الإ( فقد أضيف شرط إنجماري 

                                                
  117ص  -عمان -دار الثقافة -أمين البحري في التشريع والتطبيقالت  -2009-بهاء بهيج شكري، - 1
  118ص -مرجع سابق -شكري، بهاء بهيج. عللمزيد راج. وهذه التسمية نسبة الى سفينة إنجماري - 2
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و البحرية التي تتعرض لها السـفينة أ خطار قد يكون الخطر المؤمن منه هو من الأ ومن هنا

  . أو مبلغ التأمينالبضاعة أو أجور الشحن 

ختلاف كبير عن ركن الخطر المؤمن منه ة التأمينية يختلف إأن ركن المصلحومن هنا نرى 

   .أمين دون صحة وتوافر جميع أركانهيصح عقد الت يقوم ولا لكن لا

  

  المبحث الثالث 

  في التأمين البحري وأصحاب هذه المصلحةأهمية ووقت وجود المصلحة 

تأمين البحري فلا بعد أن قمنا بتوضح مصطلح المصلحة التأمينية وتميزها عن الخطر في ال

بد من إظهار أهمية هذه المصلحة في التأمين البحري والوقت الواجب توافرها لصـحة العقـد،   

وهذا لإختلاف الوقت الواجب توافرها فيه في عقد التأمين البحري عـن بـاقي عقـود التـأمين     

التعـويض  الأخرى فإذا كان يشترط قيامها وقت إنعقاد العقد ووقت تحقق الخطر وإستحقاق مبلغ 

في عقود التأمين البرية على الأموال مثل التأمين ضد الحريق فإن هذا لا يسري علـى التـأمين   

سوف نقسم هـذا المبحـث   البحري، وبيان أصحاب المصلحة التأمينية في التأمين البحري وبذلك 

  : الى المطالب التالية

  .أمين البحريالتأمينية في عقد التأهمية ووقت وجود المصلحة : المطلب الأول 

  .أصحاب المصلحة في التأمين البحري :المطلب الثاني 
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  المطلب الأول 

  أهمية ووقت وجود المصلحة التأمينية في عقد التأمين البحري 

تميـز عقـد    التي المصلحة هيفن للمصلحة التأمينية أهمية كبيرة في عقد التأمين البحري إ

تفاء المصلحة التأمينية يتحول عقد التأمين البحري مـن  نفإ .1تأمين عن عقد الرهان أو المقامرةال

ذا تحقـق  إ) مبلـغ التـأمين   ( ربح المؤمن له بحيث ي عقد مشروع الى عقد غير مشروع قانوناً

وبالتالي يبطل عقد . ذا لم يتحقق الخطر المؤمن منهإ) يخسر القسط ( الخطر المؤمن منه ويخسر

فتعـال  نية تتركز في أمرين أولهما تجنـب إ صلحة التأميشتراط الموالعبرة من إ .التأمين البحري

  .2قامرة على الأشياء والأشخاصخر تحريم المث الإرادية والآالكوار

وإن لعقد التأمين البحري أهمية في توفير الحماية التأمينية لأجسام السـفن والبضـائع مـن    

وله دور فـي تشـجيع    .الأخطار التي تواجهها في معرض رحلة بحرية وتشجيع التجارة الدولية

     3.البنوك على فتح الإعتمادات المستندية وتوفير السيولة المالية للتجار والشركات

إن لعقد التأمين البحري خصوصية معينة، فعلى الرغم من أنه يعتبر نوع من أنواع التـأمين  

ين البحري كمـا  إلا أن الوقت الواجب أن تتوافر فيه المصلحة التأمينية ليس وقت إنعقاد عقد التأم

هو الحال في أنواع التأمين الأخرى على الأموال، فالمصلحة التأمينية في التأمين البحري يجـب  

. أن تتوافر لدى المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه وحصول الخسارة البحريـة 

ي الإنجليزي والتـي  من قانون التأمين البحر) 6(وهذا ما أكد عليه المشرع الإنجليزي في المادة 

                                                
عقد يلتزم فيه امرؤ بان يبذل مبلغـا  (من القانون المدني الاردني هو ) 909(وعقد الرهان كما عرفته المادة .  1

  ).العقدمن النقود او شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في 
 170ص -المنصورة -مكتبة الجلاء الجديدة -التأمين  -1997 –عبد االله، فتحي عبد الرحيم - 2

 -مرجـع سـابق    -13/7/1999ي غرفة تجارة عمان في ندوة التأمين البحري التي عقدت ف. بدون باحث - 3
 3ص 
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يلزم أن يكون للمؤمن له مصلحة في محل التأمين المؤمن عليـه وقـت حصـول    (تنص على 

، لكـن هـذا لا ينفـي أن تكـون     .) ...الخسارة ولو أنه لم يكن ذا مصلحة عند إجراء التأمين

  .للشخص مصلحة تأمينية عند إبرام العقد وعند تحقق الخطر المؤمن منه

تأمين البحري باطلاً إذا انتفت المصلحة التأمينية لدى المؤمن وقت إبرام وبذلك لا يقع عقد ال

العقد بل يجب أن تتوافر المصلحة التأمينية عند تحقق الخطر المؤمن منه، وتكون هذه المصلحة 

مؤكدة فإذا لم تتوافر المصلحة التأمينية عند تحقق الخطر المؤمن منه حكم ببطلان العقد لإنعـدام  

  1.المصلحة

ما النتائج المترتبة على عدم إشتراط توافر المصلحة التأمينية عند إبرام عقد التأمين البحري أ

  -:فهي

انه يمكن إصدار وثيقة تأمين بحري لأمر المؤمن لـه أو لحاملهـا دون تسـمية     )1

 -الذي إنتقلت له ملكية الوثيقة بالتظهير أو المناولـة -عندها يكون لحامل الوثيقة . المؤمن له

طالبة بالتعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه بصفته مسـتفيد مـن عقـد التـأمين     حق الم

قانونا إصدار وثيقة التأمين البحري لأمر أو لحاملها وهو مـا  -حيث أنه من الجائز . البحري

ه لشخص مسـمى  ويمكن تنظيم(... والتي جاء فيها ) 298(بينه المشرع الاردني في المادة 

 .وإن تداول هذه الوثيقة لا يحتاج لموافقة شركة التأمين المسبق -.)..او للأمر او لحامله

إنه يمكن نقل وثيقة التأمين البحري من شخص إلى آخر عن طريق نقل ملكيـة   )2

المال المؤمن عليه عن طريق تظهير سند الشحن الخاص بالمال المـؤمن عليـه إذا وجـد    

 2.إتفاق

                                                
 101ص  -عمان -قافةدار الث -يع والتطبيقالتأمين البحري في التشر -2009 -شكري، بهاء بهيج - 1

 103ص  -مرجع سابق -، بهاء بهيجشكري. للمزيد - 2



 
 

39

التأمين البحري من شخص الـى  بين القانون الإنجليزي أنه يمكن أن تنتقل وثيقة  )3

حيث يتوقف ذلك على إفتراض ثبوت المصـلحة التأمنينـة   . 1اخر قبل أو بعد تحقق الخسارة

لناقل الوثيقة وقت حصول الخسارة وقبل القيام بتظهيرها وإلا وقع عقد التأمين بـاطلاً بـأثر   

 2.رجعي

عنـدما لا  ( من القانون الإنجليزي والتي تنص على أنه) 6/2(سندا لنص المادة  )4

يكون للمومن له مصلحة وقت حصول الخسارة فلا يستطيع بعمله أو إختياره أن يكـون ذا  

فلا يمكن للمؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين البحـري   )مصلحة بعد أن يعلم بالخسارة

 -إذا لم تتوافر لديه المصلحة عند تحقق الخطر المؤمن منـه  –أن يكتسب المصلحة التأمينية 

  . ي وسلية بعد علمه بتحقق الخطر المؤمن منه وحصول الخسارةبأ

  

  أصحاب المصلحة في التأمين البحري:المطلب الثاني 

منه مـن هـو صـاحب    )  5( في المادة  م1906بين قانون التأمين البحري الانجليزي لعام 

سالة مصلحة في الر له بموجب هذا القانون كل شخص(  أنه المصلحة التأمينية حيث نص على

بحيث انه ينتفع عنـد   البحرية عندما تربطه علاقة مشروعة بها أو أية اموال معرضة للخطر،

سلامتها أو وصول الأموال المؤمن عليها سـالمة أو يتضـرر عنـد تلفهـا أو خسـارتها أو      

   .)تضررها

                                                
وثيقة التأمين البحري قابلة للانتقال مـالم  (من قانون التأمين البحري الانجليزي نصت على أن ) 50(المادة  - 1

 )تتضمن شروطا تمنع الانتقال صراحة وانها يمكن ان تنتقل قبل او بعد الخسارة

 104ص  -مرجع سابق -يجشكري، بهاء به - 2
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كل شخص لـه  ( منه على أن )  32(  م في المادة1930ونص كذلك القانون الفرنسي لسنة 

ي صون الشئ يجوز له أن يؤمن عليها وكل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تعـود  مصلحة ف

  ) . من عدم تحقق الخطر يجوز أن تكون محلا للتأمين

على صاحب المصلحة التأمينية علـى   نجليزي قد وضح وضرب مثالاًفنرى أن المشرع الإ

والتـي  )  749 (نسي وكذلك المشرع المصري في نص المـادة  ليه المشرع الفرهب إعكس ماذ

ود على شخص من عدم وقوع يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تع(جاء فيها 

  ).خطر معين

فالمشرع المصري قد أوجب أن تكون هذه المصلحة إقتصـادية مشـروعة أي ذات قيمـة    

   1.مالية

ن كل شخص صاحب علاقة يمكنه ا(على )  313( ني فقد نص في المادةوأما المشرع الأرد

يعقد تاميناً للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهـذه السـفينة   

والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجور البحارة واجـرة السـفينة والمبـالغ    

المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح 

  ).لمامول وبالاجمال كل الاشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لاخطار الملاحةا

خلال هذه النصوص نستطيع أن نورد بأختصار من هم أصحاب المصلحة التأمينيـة   ومن 

  -: وهم في التأمين البحري

   -:أصحاب الحقوق العينية .1

البحـري   وهو كل شخص يتقرر له بموجب القانون حق عيني على محـل عقـد التـأمين   

  :يمكن تحديد أصحاب المصلحة العينية بما يلي 1ردنيالقانون المدني الأ) 70( وإستناداً للمادة
                                                

  -مرجع سابق -راجع السنهوري.  1
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مالك السفينة صـاحب مصـلحة   ف: المالك يكون صاحب مصلحة تأمينية  - أ

تأمينية في عقد التأمين البحري عند التأمين على السـفينة وهـو ذا صـلة مباشـرة     

ة مصلحة تأمينية في عقد التأمين البحري عنـد  مالك البضاعلبموضوع التأمين وأن 

 .وهو ذا صـلة مباشـرة بموضـوع التـأمين     التأمين على البضاعة المنقولة بحراً

  .مصلحة تأمينية في بقاء المؤمن عليه والمحافظة عليه فلكلاهما

والأصل أن يكون المستفيد من التأمين هو مالك الشيء عند إبرام العقد، ولكن مـن  

   2.عقد التأمين لحساب من يثبت له الحق على الشيء وقت تحقق الخطرالممكن أن ي

ويستطيع المالك المستقبلي أن يؤمن على الشئ الذي سيملكه بصفته صاحب مصلحة 

يسـتطيع مشـتري    تأمينية تتمثل بالحفاظ على هذا الشئ محل عقد التأمين البحري فمثلا

  .قبل وصولها حرياًب التأمين عليها تأميناً بحراً البضاعة المنقولة

يجـوز عقـد   (من قانون التجارة البحرية الأردني على أنه ) 313(وقد نصت المادة 

مين لمصلحة شخص غير معين ويكون هذا البند بمثابة عقد تامين فـي مصـلحة   لتأا

الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلومـاً كـان ام   

المستفاد من هذه المادة ما هو إلا تطبيق لقواعد الإشتراط لمصلحة  وإن الحكم ).مستقبلاً

من القانون المدني الأردني، كـأن يقـوم مالـك    ) 212-210(الغير الواردة في المواد 

البضاعة المشحونة بحراً بالتأمين عليها من الأخطار البحرية لمصـلحة شـخص غيـر    

هي في عرض البحر الـى شـخص   محدد، وبهذا يستطيع المؤمن له أن يبيع البضاعة و

                                                                                                                                          
الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسـكنى  (تنص على ان ) 70(المادة  - 1

 )والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع) القرار (والسطحية 

 180ص  -ق مرجع ساب -، احمد شرف الدين - 2
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اخر وقد تتكرر عمليات البيع على ذات البضاعة قبل وصولها فإذا تحقق الخطر المؤمن 

منه حصل المالك الاخير للبضاعة على التعويض بصفته مستفيد من عقد التأمين حتـى  

ولو لم يذكر أسمه في بوليصة التأمين البحرية بصفته صاحب مصلحة فـي الحصـول   

  . على التعويض

ويستطيع كذلك المالك التأمين أيضاً على الربح المأمول فيستطيع أن يـؤمن مالـك   

وهو ما سـنأتي علـى ذكـره     -البضاعة على قيمتها وقت وصولها الى ميناء الوصول

وإن أول ظهور لهذا النوع من أنواع التأمين كان في فرنسا عندما أقر المشـرع   -لاحقاً

فسره بعض الفقهاء بالمقصـود بالمصـلحة غيـر     وهو ما. 1م1885الفرنسي ذلك عام 

لكـن  . وقد أخذ المشرع الأردني بهذا أيضاً فأجاز التأمين على الربح المنتظر. المباشرة

هذا النوع من أنواع التأمين يجب أن ينص عليه بعقد التأمين بشكل واضـح وأن يكـون   

وقـد   .على أسس واضحةهذا الربح المأمول مؤكداً وأن لا يكون تقديره جزافياً بل قائم 

من ثمن البضاعة في مكان بدء الرحلـة  % 10حدده المشرع الأردني نسبته الدنيا وهي 

  2.مالم يتم الاتفاق على نسبة أكبر

أو المستأجر للسفينة يحق له التـأمين عليهـا بصـفته صـاحب     المنتفع   -  ب

ين علـى  فللمنتفع مصلحة أكيدة في التأم. مصلحة تأمينية مباشرة في المحافظة عليها

الشيء الذي يرد عليه حق إنتفاع لأنه عند هلاك الشيء ينتقل حقه الى ما يقوم مقامه 

                                                
 1526ص  -مرجع سابق -السنهوري  - 1

يحدد الربح المامول بعشـر القيمـة   (من قانون التجارة البحرية الاردني والتي تنص على انه ) 316(المادة  - 2
في مكان السفر ما لم يقبل المؤمنين صراحة بتقدير اعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هـذه العـلاوة فـي    

  ).الوثيقة
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من عوض وللمنتفع مصلحة أخرى في التأمين من مسؤليته الناتجـة عـن هـلاك    

  1.الشيء

فإذا قام مالك علـى الشـيوع للسـفينة مـثلا      -:2المالك على الشيوع   -  ت

هذا التأمين ينعقد صحيحاً حتـى ولـو    بالتأمين عليها فإن 3)صاحب مصلحة جزئية(

كانت المصلحة جزئية فللمالك على الشيوع في الشيء القابل للتأمين أن يؤمن علـى  

.  4كامل الشيء لمصلحته ومصلحة شركائه، كما يجوز له التأمين لمصـلحته فقـط  

والتي تنص علـى  ) 8(وهذا ما أكد عليه قانون التأمين البحري الإنجليزي في المادة 

إلا أنه كقاعدة عامة ).المصلحة الجزئية مهما كانت طبيعتها هي مصلحة تأمينية إن(

ليس لحملة أسهم أية شركة مساهمة أية مصلحة تأمينية في التـأمين علـى أمـوال    

الشركة ولذلك فليس لهم الحق في التأمين على هذه الأمـوال إذ تكـون المصـلحة    

 . التأمينية هنا للشركة وحدها

  -: 5لعينية بالتبعيةأصحاب الحقوق ا .2

ري الدائن المرتهن، سـواء أكـان   برام عقد التأمين البحفقد يكون صاحب مصلحة في إ

متياز على محل عقد التأمين البحري أو صاحب حق إ. تأميني أو رهن حيازيرهن  صاحب

ووصـوله سـالماً أو    فهم لهم مصلحة تأمينية في بقاء الشئ المؤمن عليه والحفـاظ عليـه  
                                                

 181ص  -مرجع سابق  -احمد ،شرف الدين - 1

اسـباب   اذا تملك اثنان او اكثر شيئاً بسبب مـن (من القانون المدني الاردني بانها ) 1030(فعرفتها المادة  - 2
التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم 

 )يقم الدليل على غير ذلك

 266ص  -مرجع سابق -طفى محمدالجمال ، مص - 3

 106ص  -مرجع سابق-بهاء بهيج  شكري، - 4

الحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتـة بـالرهن   (من القانون المدني الاردني بأنها ) 70(عرفتها المادة  -5
 )التاميني او الحيازي او بنص القانون
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التعويض عند هلاك الشيء المؤمن عليه، فمصلحة الدائن المرتهن في التأمين  الحصول على

واضحة وهي تجنب سقوط حق مدينه في التأمين لأي سبب من الأسباب فهو يضمن بالوثيقة 

مـن قـانون   ) 10(فنصت المادة  .1التي يبرمها حصوله على دينه عند هلاك المال المرهون

ض في القرض على السفينة او القرض علـى الشـحنة   ان المقر(التأمين الإنجليزي على 

وبهذه الحالة تتوافر لدينا مصلحة مشتركة ).  البحرية له مصلحة تأمينية بخصوص القرض

ومتداخلة حيث أنه يحق للمالك التأمين على المال المؤمن عليه بصفته مالك له ويحق للـدائن  

ا أكد عليه المشرع الإنجليزي أيضـا  وهذا م. المرتهن لهذا المال التأمين عليه بحدود قرضه

عندما يكون الشيء (من قانون التأمين البحري الإنجليزي والتي تنص على ) 14(في المادة 

المؤمن عليه مرهونا فان المدين الراهن يملك مصلحة تأمينية في كامـل قيمـة الشـيء    

الاداء او  المؤمن عليه والدائن المرتهن له مصلحة تأمينية في مقادر اي مبلـغ يسـتحق  

   .)سيصبح مستحق الاداء

  : أصحاب الحقوق الشخصية .3

جميع أموال المدين تكون ضامنة  على الرغم من أن:الدائنون العاديون 

بديونة فإنه لا يحق للدائن العادي التأمين على عـين معـين مملـوك     للوفاء

لمدينه لأن حق الدائن لا يتعلق بمال معين من أموال المدين وللمـدين حـق   

تصرف في أمواله، ويترتب على ذلك أن الدائن العادي ليس له مصلحة في ال

وبالتالي لا يقع صحيحاً تـأمين  . 2المحافظه على مال معين من أموال مدينه

  .الدائن العادي على أموال مدينة في عقد التأمين البحري أيضاً

                                                
  177ص  -3ط -القاهرة -ب ن -قد التأمينكام العامة لعالاح.2001 -لطفي، محمد حسام محمود - 1
 181ص  -مرجع سابق  -شرف الدين، احمد  - 2
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علـى   أن يوقع عقد تأمين بحـري  صاحب عقد القرض البحريواستئناء من ذلك يحق ل

قد يقرض به مبلـغ بضـمانة   ع بإنهستقراض الجزافي عقد الإ ويعرف السفينة أو البضاعة،

ذا هلكـت الاشـياء المخصصـة    إن يضيع القرض على المقرض أة على و الحمولأالسفينة 

ي الفائدة المتفـق عليهـا   أرد له القرض مع الفائدة البحرية ن يأة بحرية قاهرة وبالدين بحادث

) 285(كما عرفته المـادة  . شياء سالمةذا وصلت هذه الأإا الحد القانوني ولو تخطى مقداره

وبالتناوب يحق لصاحب عقد القرض البحري أن يبـرم  . من قانون التجارة البحرية الأردني

عقد تأمين على السفينة أو البضاعة التي تم الإقتراض عليها بصفته صاحب مصلحة تأمينيـة  

لمة الى ميناء الوصول حتى يسترد قمية القرض البحـري  في وصول السفينة أو البضاعة سا

  .والفائدة الإتفاقية، أو إستحقاقه التعويض بحال تحقق الخطر المؤمن منه

نقصان قيمـة الشـئ محـل عقـد     أي شخص معرض للمسؤولية عن هلاك أو  .4

 1.التأمين

لمنقولـة  وهذا مجال واسع للحديث فيه، فمثلا يحق للناقل البحري أن يؤمن على البضـاعة ا 

ويعرف عقـد التـأمين مـن    . تأمنياً بحرياً من المسؤولية الناتجة عن تضرر البضاعة أثناء النقل

المسؤولية بأنه عقد بموجبه يؤمن المؤمن المؤمن له من الأضرار التي تلحق به نتيجـة رجـوع   

للتلف، وهذا يحصل عادة في نقل الحبوب والسوائل والأشياء المعرضة . 2الغير عليه بالمسؤولية

البضاعة إذ يعتبر هذا مـن قبيـل الـنقص     الإعفاءات والمسموحات في وزنحيث يختلف عن 

  .3الطبيعي والمتعارف عليه وهو ما لا يغطيه التأمين لعدم إعتباره خسارة لاحقة بالمؤمن له

                                                
  111ص  -مرجع سابق -الموسوعة التجارية -محمود ،الكيلاني - 1
 1641 ص -مرجع سابق -السنهوري.  2

ط الوثائق وهي النسبة المئوية من الخسارة التي يعفى المؤمن من ضمانها سواء بنص القانون أو طبقاً لشرو -  3
فقد تضمنت وثيقة اللويدز إعفاء المؤمن من ضمان الخسارة الخاصة التي تلحق . تسمى المسموحات
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  -:التأمين لحساب الغير  .5

لتأكد مـن تحقـق   لكن يجب ا. الوكيل لحساب الموكلمثل عقد التأمين البحري الذي يبرمه 

والتـأمين الـذي يبرمـه الفضـولي     . شرط المصلحة من جانب الموكل وليس من جانب الوكيل

فمثلاً قد يقوم بائع البضاعة بالتأمين عليها لمصلحة المشتري بعـد  . لمصلحة مالك البضاعة مثلاً

 ـ   -وانتقال ملكيتها الى المشتري_ إنعقاد عقد البيع  ن فضـولي  فإن عقد التأمين هنا قد وقـع م

  ).المالك(لصالح مشتري البضاعة 

  -:التأمين على أمور متعددة  .6

  :ومن الأمثلة على ذلك

وإن صاحب المصلحة بهذا النوع من أنـواع  : الشحنأجور التأمين على   - أ

التأمين هو الشخص الذي قام بدفع أجور الشحن قبل القيام بعمليـة الشـحن وذلـك    

وهـو  . البضاعة على ظهر السفينةلغرض الحصول على التعويض بحال عدم شحن 

في حال دفع (من القانون الإنجليزي والتي تنص على أنه ) 12(ما أكدت عليه المادة 

  )                  ...اجور الشحن مقدما يكون لدافع هذه الاجور مصلحة تأمينية

وإن صاحب المصلحة التأمينية هنا هو المـؤمن ولـيس   : إعادة التأمين  -  ب

وز للمؤمن أن يؤمن على الأخطار المؤمنة في عقد التـأمين التـي   المؤمن له إذ يج

أمنها لدى مؤمن اخر دون أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن في عقـد  

                                                                                                                                          
كتبخر الماء من البضاعة مما يؤدي الى . أنواع معينة من البضائع تتميز بسرعة قابليتها للهلاك التلف

أو نقص وزن الصوف  نقص وزنها أو إمتصاص البراميل الخشبية لكمية من السوائل المخزنة فيها
الإعفاءات والمسموحات في التأمين  - 1966–عبد الرحيم، ثروت علي  - للمزيد راجع.الطبيعي
  .72ص  - القاهرة -عالم الكتب -رسالة دكتوراه -البحري
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من ذات 1) 9(وهذا ما اكد عليه المشرع الانجليزي في المادة . إعادة التأمين البحري

تجارة البحرية والتـي جـاء   من قانون ال) 319(القانون والمشرع الأردني في المادة 

ويبقـى  ... يجوز للمؤمن ان يعيد تأمين المخاطر التي أمنها لدى شخص اخر (فيها 

ونرى أن المشرع الأردني قد حـدد  ). .المؤمن الاول مسؤولا وحده اتجاه المؤمن له

أن المسؤول عن تعويض المؤمن له في التأمين الأصلي هو المـؤمن أمـا الـنص    

مكملاً وليس امراً كانص الأردني فقد أجاز الإتفاق على خـلاف  الإنجليزي فقد جاء 

إذ يجوز الإتفاق على أن يكون للمؤمن له في عقد التـأمين البحـري حـق     –ذلك 

  .  إذا نص عليه في وثيقة التأمين –الرجوع على المؤمن في عقد إعادة التأمين 

المـؤمن  وصاحب المصلحة التأمينية هنا هو : التأمين على أجور التأمين  -  ت

مـن قـانون التـأمين    ) 13(له في أي عقد تأمين بيرمه وهذا ماأكدت عليه المـادة  

للمؤمن له مصلحة تأمينية فـي أجـور اي   ( البحري الإنجليزي والتي تنص على 

                         ).تأمين يمكن أن يجريه

ي وقد بين ذلك المشرع الإنجليزي ف: الربان والبحارةأجور التأمين على   -  ث

ربان السـفينة او اي فـرد مـن    ( من ذات القانون والتي تنص على ) 11(المادة 

إذا يجوز لأي مـن الربـان او البحـارة    ).  بحارتها له مصلحة تأمينية في أجوره

التأمين على أجورهم بصفتهم أصحاب مصلحة تأمينية بهـذا النـوع مـن التـأمين     

 .البحري الذي ينعقد على أجرة البحارة

                                                
ان المؤمن في عكقد التأمين البحري له مصلحة تأمينية في محل التأمين المؤمن عليـه  ( والتي تنص على  - 1

ليس للمؤمن له الاصلي اي حق او مصلحة بخصوص إعادة التأمين هـذه  . ن يعيد التأمين عليهوله كذلك ا
 .)مالم تنص وثيقة التأمين بخلاف ذلك
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ان المشرع الإنجليزي قد أسهب في بيان أصحاب المصلحة التأمينية في وبهذا نرى 

عقد التأمين البحري فقد أفرد ذكر كل منهم في مادة مستقلة على عكـس ماذهـب اليـه    

مـن قـانون   ) 313(المشرع الأردني الذي دمج بينهم في نص مادة واحدة وهي المادة 

ما فعل ذلك فقد فعله لوجـود قـانون   التجارة البحرية وأعتقد أن المشرع الإنجليزي عند

مستقل بالتأمين البحري عن التجارة البحرية ولإزدهار التأمين البحري في إنجلترا علـى  

عكس ماهو في الأردن فإن إنجلترا تعتبر مقر أغلب وأكبر شـركات التـأمين وإعـادة    

 ـ  وم باعـادة  التأمين في العالم وإن أغلب شركات التأمين الأردنية والعربية والعالميـة تق

وبالتالي فكان على المشرع الإنجليزي مواكبة هذا الإزدهار والنشاط  1التأمين في انجلترا

  .  في التأمين البحري وإفراد تشريع خاص به

 

  

  

  

  

  

  

  
                                                

والتي عقدت في مبنـى الاتحـاد    4/2/2006هذه المعلومة مستقاه من البرنامج التأهيلي في التأمين بتاريخ .  1
 الاردني لشركات التأمين
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  الفصل الثالث

  التعريف بقيمة المصلحة التأمينية وما يتصل بها في التأمين البحري

تأمينية ومن تتوافر فيه صفة المصلحة في التأمين بعد أن قمنا بتوضيح المقصود بالمصلحة ال

البحري والوقت الواجب توافرها فيه لدى الشخص لابد من التطرق لموضوع قيمـة المصـلحة   

  . التأمينية لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في التأمين البحري

  -:مبحثين  الىوسيقسم هذا الفصل 

   .لتأمينيةالتعريف بقيمة المصلحة ا -:المبحث الأول 

  .مايتصل بالمصلحة التأمينية في التأمين البحري -:المبحث الثاني 

  

  المبحث الأول 

  التعريف بقيمة المصلحة التأمينية في التأمين البحري

إن عقد التأمين البحري كغيره من عقود التأمين يهدف إلى التعويض عن الضرر الذي لحق 

 مع الحق في التعويض وعدماً ة التأمينية تدور وجوداًن المصلححيث أ ،بالمستفيد من عقد التأمين

الذي يعادل قيمة الخسارة المادية الفعلية التي لحقت بالمؤمن له بشرط الا يتعـدى ذلـك مبلـغ    

الإعتبـار  : وتقوم الصفة التعويضة في التأمين على إعتبارين رئيسيين_  1.التأمين المحدد بالعقد

 _2والإعتبار الثاني هو الخشية من المضاربة. ر المؤمن منهالخشية من تعمد تحقيق الخط: الأول

 .وإن مقدار وقيمة هذه المصلحة التأمينية يتوقف علـى مقـدار وقيمـة التعـويض المسـتحق     
                                                

 103ص  -مكتبة النهضة المصرية – مبادئ التأمين -1986 -د المطلبالسيد عب عبده، - 1

 –المبادئ العامة للتأمين  -2005- شهاب أحمد جاسم. ، والعنبكي1530ص  –مرجع سابق  –السنهوري  - 2
 190ص  -الاسكندرية –دار الفكر الجامعي 
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والتعويض الذي يستحق يتحدد بمقدار الخسارة التي تلحق بالمؤمن له والكسب الذي يفوته، وهذا 

  1.ان هو وسيلة لجبر الضرر وليس للإغتناءتطبيقاً للمبدأ العام الذي يقضي أن الضم

فالتعويض في التأمين البحري يتحدد بمقدار الخسارة التي تلحق المؤمن له من جراء تحقق  

فتعتبر قيمة الشيء المـؤمن عليـه وقـت     2.الخطر البحري المؤمن منه أو مقدار الكسب الفائت

كانت تلك القيمة أقل مـن المبلـغ    الخطر حداً أقصى لا يمكن أن يجاوزه أداء المؤمن حتى وإن

  . 4ولا أن يحقق المؤمن له ربحاً من التأمين. 3المؤمن به

من قانون التجارة البحريـة الأردنـي   ) 325( المادةعليه المشرع الأردني في  هذا ما أكدو 

لرغم من كل اتفـاق مخـالف ولا   مين البحري عقد تعويض على اأن يكون التأ(والتي جاء فيها 

حسن من التـي كـان   أ يجعل الشخص المؤمن له، بعد وقوع الطوارئ في حالة ماليةن ز أيجو

قد أكد على هذه الصفة التعويضـية وشـرط    5وأن القضاء الأردني. ).عليها لو لم يقع الطارئ

المصلحة التأمينية في التأمين البحري بحيث يتساوى مبلغ التعويض مع قيمة المصلحة التأمينيـة  

عويض عن هذه القيمة فإذا تحقق الخطر المؤمن منـه وأدى الـى تلـف فـي     فلا يزيد مبلغ الت

البضاعة فإن قيمة التعويض المستحق بهذه الحالة يجب أن تتساوى مع قيمة المصلحة المتضررة 

وهي قيمة البضاعة التي هلكت فلا تزيد عليها، فإذا أمن مالك على الشيوع للسفينة على هيكـل  

فلا يستحق المؤمن له كامل مبلغ التأمين وإنما يستحق ما يتناسب مع  السفينة ككل وهلكت السفينة

بحيث يعيد هذا التعويض المؤمن له الى الحالة المالية التي كان عليها قبل تحقـق   .قيمة مصلحته
                                                

  364ص  –مرجع سابق  -القانون التجاري  –هشام  .فرعون - 1
 50ص  -الاسكندرية -دار الفكر الجامعي –التأمين البحري  -2005 -فى كمال ووائل أنورمصط طه، -2

 165ص  -مرجع سابق  -أحمد ،شرف الدين - 3

 433ص  –مرجع سابق  -1975 –مصطفى كمال  طه، - 4

برنـامج السـعيد    30/01/1986تاريخ  1985/780راجع القرار الصادر عن محكمة التمييز الاردنية رقم  - 5
 لبرامج الكمبيوتر
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 1الخطر المؤمن منه، فلا يجعله في مركز مالي أفضل مما سيكون عليه لو لم يتحقق هذا الخطر،

والـذي   12/4/1987تاريخ  328/1987ى قرار محكمة التمييز الأردنية رقم وفي هذا أيضاً أت

يجوز للمؤمن له ان يحصل على تعويض يزيد على قيمة الضرر الفعلي ولـو لـم    لا(جاء فيه 

ان عبء اثبات قيمة الضرر الذي لحق بالبضاعة المؤمنـة يقـع علـى     .يجاوز مبلغ التامين

رق الاثبات لانه يثبت واقعة مادية، ويـدخل فـي ذلـك    ، وله ان يثبت ذلك بجميع طهالمؤمن ل

بالبينة والقرائن والمعاينة المادية كما يجوز للمحكمة الاستعانة بخبراء تعينهم لتحديـد قيمـة   

الضرر وان الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة الذي يجيز للمحكمة الاخذ بتقدير المؤمن له كقرينة 

اي وسيلة اخرى لتقدير هذه القيمة دون خطا من المؤمن على قيمة الضرر هو في حالة انعدام 

ومن خلال هذا النص يتبين لنا أن المشرع الأردني قد حدد السقف الأعلى للتعويض ومـالا  ). له

  .يزيد على مبلغ التأمين بغض النظر عن تجاوز الضرر الفعلي لمبلغ التأمين

 2.ظرتللشيء المؤمن عليه وللربح المن تقاس المصلحة التأمينية بالقيمة المالية التي تكونإذن 

وبما أن صفة التعويض هي التي تميـز عقـد   فمن أمن على سفينة يكون قد أمن على مصلحته 

لا ن التأمين مصدر للإثراء بـلا سـبب و  التأمين البحري عن غيره من العقود فلا يجوز أن يكو

د على قيمة الضـرر الـذي   الحصول على مبلغ يزي) صاحب المصلحة التأمينية (يجوز للمستفيد 

لا و ،)ما يعادل قيمة مصـلحته التأمينيـة  (أي قيمة مايملك  لحق به من جراء الخطر المؤمن منه

لجبر الضرر الذي يلحق بـالمؤمن   قد وجد التأمين حيث. أن يكون التأمين وسيلة للإغتناءيجوز 

حقه دون أن يتجـاوز  له، أي أن يقتصر التأمين الى تعويض المؤمن له في حدود الضرر الذي ل

ذلك، فلا يجوز أن يكون المؤمن له بفضل عقد التأمين في مركز أفضل بعد تحقق الخطـر ممـا   

                                                
 240ص –ب ن  -التأمين بين الشريعة والقانون –2004-بسام  محتسب باالله، - 1

  1525ص  –مرجع سابق  –للمزيد راجع السنهوري  - 2
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)  296(وهذا اعمالا لحكـم المـادة   والا تحول من عقد تأمين الى عقد مقامرة،  1.كان قبل تحققه

لأردنية في العديـد  وهذا ماأكدت عليه أيضا محكمة التمييز ا ،من قانون التجارة البحرية الأردني

 يستفاد مـن (إنه والذي جاء فيه  3/1/1995تاريخ  647/1994من قراراتها ومنها القرار رقم 

مين لتـأ التي عرفت عقد ا 1972لعام  12قم من قانون التجارة البحرية ر 296حكام المادة أ

البحري بانه عقد يرضى بمقتضاه المؤمن تعويض المؤمن له عن الضـرر اللاحـق بـه فـي     

عرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفـع قسـط علـى ان لا يجـاوز هـذا      م

مين البحري هـي تلـك   أخطار التي يشملها التالاشياء الهالكة، وعليه تكون الأ التعويض قيمة

  .2..).لها او مكاناً خطار التي تكون الملاحة او عملية النقل البحري سبباًالأ

يجوز إنشاء عقد التأمين البحـري   فأنه لا رط المصلحة التأمينيةلشوأعمالاً  وبالتناوب أيضاً

، حيث أن الخطر المؤمن منه بهذه الحالة لا يكون إحتمـالي وإنمـا   بعد هلاك المال المؤمن عليه

متحقق أصلا وينتفي بهذه الحالة المحل في عقد التأمين ويكون مبلغ التأمين الذي يحصـل عليـه   

وجاء قرار محكمة التمييز . قق للمؤمن على حساب شركة التأمينالمؤمن له عبارة عن ربح متح

كل عقـد  (ن مؤكداً على ذلك حيث نص على أ 27/11/1986تاريخ  535/1986 الأردنية رقم 

 ـ إالمؤمنة وبعد وصولها يكون باطلا شياء مين انشىء بعد هلاك الأأت  أذا ثبت ان الهـلاك او نب

الى مكان التوقيـع  ما إمين وأمر بالتصداره الأإه قبل مكان وجود المؤمن ل الوصول قد بلغا الى

وقد بين القرار إنه لإعتبار عقد التأمين باطل بهـذه الحالـة   )..ن يوقعه المؤمنأعلى العقد قبل 

  .ليس الهلاك الفعلي للمال المؤمن عليه وإنما علم المؤمن له بواقعة الهلاك قبل توقيع العقد

                                                
  52ص  –مرجع سابق  -2005 -مصطفى كمال ووائل أنور. ، و طه1529ص -المرجع السابق  - 1
  مرجع سابق - 1/2/2011تاريخ الدخول  –برنامج السعيد  - 2
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والذي  12/2/1989تاريخ  1044/1988الأردنية رقم  وبالرجوع إلى قرار محكمة التمييز

مين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المـؤمن لـه مـن    أالت(أن ينص على 

يتبين لنا أن عقد التأمين قد أنشأ لجبر الضرر فلا ف ،)الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية

ة بأي حال من الأحـوال وإلا أصـبحنا   زيد قيمة التعويض عن قيمة المصلحة التأمينييجوز أن ت

على حساب شـركة  ) صاحب المصلحة التأمينية ( أمام حالة إثراء بلا سبب يثري فيها المستفيد 

الخطر المؤمن منه للحصول على مبلـغ  المؤمن له تحقيق حتى لا يتعمد والهدف من ذلك التأمين 

  . التأمين والاغتناء من وراء ذلك

قيمة المصلحة في التأمين البحري هي قيمة الضرر الفعلي الـذي  ومن خلال هذا نستنتج أن 

وهذا يعني أن مقـدار التعـويض الـذي يسـتحقه     ) صاحب المصلحة التأمينية( لحق بالمستفيد 

لتأمين على البضاعة فلا يجـوز  المستفيد يساوي قيمة البضاعة الهالكة والربح الفائت بحال كان ا

قيمـة   مبلغ المؤمن به يتجاوزحتى وإن كان صلحة التأمينية، زيد قيمة التعويض عن قيمة المأن ت

القيمة المالية للشيء  أن المصلحة التأمينية تساوي وهذا يعني .المصلحة أو يتجاوز قيمة البضاعة

  1.المؤمن عليه

ومن هنا إذا إستحق المستفيد الذي تعرضت بضاعته للتلف جراء تحقق الخطر المؤمن منـه  

يكون قـد   قل فلا يحق له أن يطالب شركة التأمين بالتعويض أيضا حتى لاللتعويض من قبل النا

وحصل على قيمة البضاعة مرتين لإن الهـدف   وحصل على تعويض مضاعف، أثرى بلا سبب

وكذلك لو حصل مالـك البضـاعة    2.من التأمين هو جبر الضرر الذي يلحق بالشيء المضمون
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ة الناقل عندها لا يحق له الجمـع بـين مبلـغ    على التعويض من شركة التأمين وتحققت مسؤولي

 1التأمين والتعويض من الناقل بل يعطي شركة التأمين حوالة حق ترجع بموجبها علـى الناقـل،  

فليس للمؤمن له الحق في أن يجمع بين مبلغ التأمين وأي تعويض يستحق مـن الغيـر، فيحـل    

وهـذا حتـى لا    2.ب عليه دفعهالمؤمن محل المؤمن له في الرجوع بهذا التعويض على المتوج

يحصل على تعويض عن قيمة البضاعة مرتان مرة من المؤمن ومرة أخرى من الناقـل فعليـه   

بالإكتفاء بتعويض واحد يساوي قيمة الضرر حتى لا يصبح المؤمن له بحالة مادية أفضـل مـن   

قيمة مصلحته  التي سيكون عليها لو لم يتحقق الخطر المؤمن منه وحتى لا تجاوز قيمة التعويض

وعلى ذلك إذا إستوفى المؤمن له قيمة البضاعة من شركة التأمين لفقدانها وبعد ذلك تم . التأمنينة

العثور عليها فإنه يلتزم بإعادة ما إستوفاه من شركة التأمين كتعويض عن فقدان البضاعة لأنه لا 

   3.يحق للمؤمن له إستيفاء بدل التأمين وإستلام البضاعة معا

لتزام شركة التأمين هو تعويض المؤمن له عن الضرر النـاتج عـن وقـوع الخطـر     وإن إ

وهـذا   4.وأن لا يتجاوز قيمة مصلحته التأمينية المؤمن منه بشرط أن لايتجاوز ذلك مبلغ التأمين

  5.ما اكدت عليه محكمة التمييز الأردنية بالعديد من قراراتها

تعويضية للتأمين والمصـلحة التأمينيـة فـإن    وعلى الرغم من العلاقة الوثيقة بين الصفة ال

ن لا داء المـؤم نية، فالمبدأ التعويضي يقضي بأن أالصفة التعويضية لا تغني عن المصلحة التأمي

                                                
 114ص  -مرجع سابق -يعقوب يوسف صرخوة، - 1

  243ص –سابق  مرجع -بسام محتسب باالله، - 2
  676ص  –مرجع سابق  –عبد القادر حسين  ،العطير - 3
  483ص  –مرجع سابق  –مصطفى  ،طه - 4
والـذي جـاء    12/4/1987تاريخ  328/1987القرار رقم  -مرجع سابق –السعيد  –الموسوعة القانونية  - 5

  ).لم يجاوز مبلغ التامين ن يحصل على تعويض يزيد على قيمة الضرر الفعلي ولوألا يجوز للمؤمن له (فيه



 
 

55

ن يتجاوز قيمة الضرر الذي يصيب المؤمن له وإنه يعني أن هذا الأداء يتقيد بقيمة الجزء يصح أ

  1.المؤمن منهمن المصلحة الذي هلك او تلف بسبب تحقق الخطر 

) صاحب المصـلحة التأمينيـة  (وإن قيمة المصلحة التأمينية تتغير بتغير شخص المؤمن له 

فكما لو كان صاحب المصلحة التأمينية في عقد تـأمين  . حتى وإن كان المال المؤمن عليه واحد

قيقيـة  بحري عقد على جسم السفينة مالك السفينة فإن قيمة مصلحته التأمينية تتحدد بالقيمـة الح 

أما إذا إبرم العقد من مالك لها على الشيوع فإن قيمة المصلحة التأمينية له بهذه الحالـة  . للسفينة

ويحـق لـه   ) السفينة(تختلف فيحق له كما مر معنا سابقاً أن يبرم العقد على جميع المال الشائع 

مصـلحته التأمينيـة    بصفته مالك بحيث تكون قيمة العقد مساوي لقيمة السفينة الكلية إلا أن قيمة

  .تكون مساوية لمقدار حصته في ملكية هذا المال

ويجوز أن يبرم عقد التأمين البحري من مستأجر السفينة بصفته صاحب مصـلحة تأمينيـة   

يتضرر بحال تحقق الخطر المؤمن منه، فله أن يؤمن عليها بما يساوي قيمة السفينة إلا أن يـده  

وإن التأمين على أجرة السـفينة نـادر    2.مصلحته التأمينيةتكون يد حارس قانوني فيما زاد عن 

الوقوع لأن مجهز السفينة يفضل شرط الأجرة المكتسبة الذي مقتضاه بإن يلتزم الشـاحن بـدفع   

الأجرة مهما طرأ من حوادث على نحو لا يصيب المجهز أية خسارة، أما بالنسبة للشاحن الـذي  

التأمين الذي أبرمه مـع المـؤمن مشـتملاً الأجـرة     يحمل على دفع الأجرة للمجهز فيكون عقد 

  3.المكتسبة مهما كان الطارئ

                                                
  176ص  -مرجع سابق –أحمد  ،شرف الدين - 1
 113ص  –مرجع سابق  -يعقوب يوسف صرخوه، - 2
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أما بحالة عقد التأمين البحري المعقود من قبل صاحب القرض البحري فإنه صاحب مصلحة 

وبالتـالي   1تأمينية حيث إن قرضه قد يتعرض للمخاطر فيحق له إذن أن يؤمن على مبلغ القرض

  .تتحدد بقيمة قرضه البحري فإن قيمة مصلحته التأمينية

من ) 316(لكن ماهي قيمة المصلحة في الربح المأمول لقد حدد المشرع الأردني في المادة 

قانون التجارة البحرية قيمة المصلحة التأمينية بحالة الربح المأمول بعشر بالمئة من قيمة المـال  

   3.ديد قيمتهاوبذلك أنهى الجدل الدائر حول تح 2المؤمن عليه في ميناء الشحن

ففي هذه الوثقية يتعهد المـؤمن بتغطيـة    -أما قيمة المصلحة في التأمين على أجرة السفينة 

الخسارة التي تلحق مالك السفينة نتيجة حرمانه من الحصول على الأجرة بسبب تحقـق الخطـر   

مـا  وهنا تتحد قيمـة المصـلحة ب   -المؤمن منه إذا كان بدل الإيجار يستحق في ميناء الوصول

من قانون التجارة البحرية الأردنـي علـى أنـه    ) 365(فكما نصت المادة . يساوي قيمة الإيجار

يحق للمؤمن له في الحالات التالية أن يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التـي  (

يتبين لنـا إنـه   )373(، وبالرجوع الى نص المادة )يملكها في الشيء المؤمن الى شركة التأمين

والتـي    Robertsonففي قضية  4.وز المطالبة بالتعويض عن فقد أجرة السفينة بعدة حالاتيج

تتلخص وقائعها في أن المدعي أمن على أجرة السفينة خلال إثنى عشر شهراً وتضمنت الوثيقـة  

شرطاً يقضي بأن يدفع المؤمن تعويض التأمين كاملاً إذا أصبحت السفينة نفسها خسـارة كليـة   
                                                

 69ص –الاسكندرية  –فكر الجامعي دار ال -التأمين البحري-2005 –وائل بندق  -مصطفى كمال طه، - 1

ص  -الإسـكندرية  -دار الفكر الجـامعي  -المبادئ العامة للتأمين -2005 –شهاب أحمد جاسم  العنبكي، - 2
197 

يعقوب يوسف . وصرخوه / 56مرجع سابق ص  -2005 –وائل بندق  -مصطفى كمال للمزيد راجع طه، - 3
  114ص -مرجع سابق  –

لا يمكن ترك إجرة السفينة الا إذا هلكت (قانون التجارة البحرية الأردني على  إنه  من) 373(تنص المادة  - 4
، إذا ضـبطت  ...هذه الأجرة هلاكا كليا بطارئ بحري، إذا إنقطعت الأخبار بعد إنقضاء المهـل المحـددة   

 . )لإخطار الحربالتأمين السفينة في حال شمول 
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ثم أجر المؤمن له سفينته وبينما كانت تجرى إصلاحات للسـفينة قبـل بـدء    ) تقديريةفعليه أو (

وكانت نفقات التصليح تزيد عن قيمة التأمين إلا إنه قد تم  –رحلتها حدث بها إنفجار تلاه حريق 

لكن الرحلة لم تتم ولم يتسلم المؤمن له أجرة السفينة فصدر حكم بإلزام المؤمن بـدفع   -إصلاحها

  1.التأمين الوارد على الأجرةمبلغ 

فونتين فإن المصلحة فكرة محايدة ثابته تتعين بها علاقة إقتصـادية  الفقيه الفرنسي وكما قال 

داء المـؤمن  أعلى  بين شخص وشيء أما مبدأ التعويض فهو تعبير عن قاعدة متحركة تضع قيداً

  2.ة ما أصاب المؤمن له من ضررمبحيث لا يتجاوز قي

كعقد التأمين (المصلحة التأمينية تتحدد تبعاً للقيمة المالية للشيء محل التأمين ونرى أن قيمة 

كعقـد التـأمين   (أو قيمة العلاقة المالية بين المؤمن له والشيء محل التأمين ) الذي يبرمه المالك

  3).الذي يبرمه صاحب القرض البحري

كون أمام وثيقـة تـأمين بحـري    وإن قيمة المصلحة التأمينية إما أن تتحدد بوثيقة التأمين فن

وهي الوثيقة التي تحدد فيها القيمة المتفق عليها للشيء المؤمن عليه ) Valued Policy(مقومة 

من قانون التأمين البحري الإنجليزي وهذه الوثيقة ناردة الإستخدام في ) 27/2(كما عرفتها المادة

البحرية الأردني لكن بـالرجوع الـى   ولا نجد تعريف صريح لها بقانون التجارة 4.تأمين البضائع

من ذات القانون نجد أنه يحق للمؤمن أن يثبت إخـتلاف القيمـة المقبولـة     5)318(نص المادة 

                                                
عـالم   -رسالة دكتـوراه  -والمسموحات في التأمين البحري الإعفاءات -1966 -ثروت علي م،عبد الرحي - 1

 69-القاهرة -الكتب

 116ص  –المرجع السابق   -أحمد  نقلاً عن شرف الدين، -2

 108ص  –مرجع سابق  -يعقوب يوسف صرخوة، - 3

 661ص  -مرجع سابق –بهاء بهيج  شكري، –للمزيد راجع  - 4

ماً أن يثبت أن القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المؤمن الحقيقيـة  للمؤمن دائ(على إنه ) 318(وتنص المادة - 5
  )حتى في حال قبوله بتقدير المؤمن له بالوثيقة



 
 

58

وبهذا النوع من الوثائق يتعين على المؤمن له أن يقم الدليل .الواردة في الوثيقة عن القيمة الحقيقة

ديث عن القيمة المقبولة والقيمة الحقيقية للمـال  على القيمة الحقيقية للمال المؤمن عليه، فيثور الح

  1.المؤمن عليه

وقت العقد فنكـون  ) قيمة المال المؤمن عليه(وإما أن لا تتحدد فيها قيمة المصلحة التأمينية 

مـن  ) 28(، وقد عرفتهـا المـادة   )Unvalued Policy(أمام وثيقة تأمين بحري غير مقومة 

الوثيقة التي لا تتحدد فيها قيمة الشيء المـؤمن عليـه   (نها قانون التأمين البحري الإنجليزي بأ

وبالتالي تتحـدد  ).  ولكن ضمن حد المبلغ المؤمن وتترك القيمة القابلة للتأمين لتحدد فيما بعد

وبهذا . ويكثر إستخدامها في التأمين البحري على البضائع. قيمتها عند تحقق الخطر المؤمن منه

يث عن مطابقة القيمة الواردة بالوثيقة من القيمة الحقيقية النوع من الوثائق يثور الحد

للمال المؤمن عليه سواء عن طريق التأمين البخس أو المغالى فيه، والتي سـنتناول  

  .الحديث عنها بالتفصيل في الفصل الرابع من هذه الدراسة

ق المؤمن ومن هنا نرى أن شرط المصلحة التأمينية ومبدأ التعويض وجدا للحيولة دون تحقي

للربح او تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهذا من النظام العـام  ) صاحب المصلحة التأمينية(له 

  . في كافة فروع التأمين ومن ضمنها التأمين البحري

  

  

  

                                                
دار النهضـة   -1ط -الوسيط في شرح قانون التجارة البحريـة   -2005 -محمد بهجت عبد االله أمين قايد،- 1
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  الثاني المبحث 

  ما يتصل بالمصلحة التأمينية في التأمين البحري
مقـدار التعـويض الـذي    البحري هي بعد أن عرفنا أن قيمة المصلحة التأمينية في التأمين 

  1.وهذا يعني القيمة المالية للشيء المؤمن عليه .يستحقه المستفيد بحال تحقق الخطر المؤمن منه
لابد لنا الآن من بحث عدة مواضيع تتصل بهذه المصلحة وحيث أننا قد بينا فيمـا سـبق أن   

وليس الأشخاص فسيقسـم هـذا   دراستنا هنا سوف تتناول التأمين البحري على الأضرار المادية 

  -: المبحث الى

   .قيمة السفينة والقيمة المقبوله لها -:الأول  طلبالم

  .قيمة البضاعة والقيمة المقبوله لها -:الثاني  طلبالم

  

  المطلب الاول

  قيمة السفينة والقيمة المقبوله لها

ينة وما هي الأجسام ابتداء لا بد من التعرف على السفينة ومشتملاتها لنعرف ماذا تمثل السف

التي تعتبر سفينة في القانون الأردني حتى يعتبر التأمين المعقود عليها تأميناً بحرياً واقعـاً علـى   

السفينة، ومنذ متى يجوز أن يبدأ التأمين على السفينة، وما هي القيمة الحقيقية للسفينة ومـا هـي   

ية الحقيقية ومقدار التعويض المسـتحق بنـاء   القيمة المقبولة لها وكيفية تحديد مقدار القيمة التأمين

وما الـى  . على ذلك عند تحقق الخطر المؤمن منه، وهل يتم تأمين السفينة بوثيقة تأمين مفتوحة

  .هنالك من تساؤلات ستتم الإجابة عليها في هذا المبحث من هذه الرسالة

                                                
  677ص  –ع سابق مرج -عبد القادر حسين ،العطير - 1
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 كل مركـب صـالح  (هي  الأردني من قانون التجارة البحرية) 3( المادةفالسفينة كما عرفتها 

وقـد  )  كان محموله وتسميته سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكـن  للملاحة أياً

  .إعتبر المشرع الأردني السفينة مال منقول

) 1( المادةوفي  1990لسنة ) 8(رقم المشرع المصري في قانون التجارة البحرية  اوعرفه 

كون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهـدف إلـى   كل منشأة تعمل عادة أو ت( منه بأنها 

  .)الربح

بأنهـا  ) د/1(فقد عرفتها في المادة  1924أما معاهدة بروكسل لتوحيد سندات الشحن لسنة  

) 1(في المادة  1924وعرفتها معاهدة لاهاي لسنة )  ًكل مركب مستعمل في نقل البضائع بحرا(

  ).  ًل البضاعة بحراكل مركب مستعمل في نق( منها بأنها 

عريف المشرع الأردني قد جاء أعطى مفهوماً واضـحاً  ومن خلال هذه التعريفات نرى أن ت

قتصرا تعريفهما إ الوارد في إتفاقية لاهاي و بروكسل حيث أن اريفعلى العكس من التع للسفينة

شـخاص أو  لأذا أخرجت المراكب المخصصة لنقل اعلى المراكب التي تستخدم لنقل البضائع وبه

هـذه  ولكن إذا تعمقنا في هـذه المعاهـدات نـرى أن    . من تعريف السفينةتستخدم للصيد التي 

 ـالتي أي  المعاهدات تنظم النقل البحري المرتبط بإصدار سندات الشحن ط تتعلق بنقل البضائع فق

ريـف  تعالمعاهدة أي أنـه   بهذا الجانب الذي تعالجه ختصوبالتالي أوردت تعريف للسفينة فيما ي

   .يتعلق بالسفن المخصصة لنقل البضائع

أما محكمة التمييز الأردنية فقد وضحت معيار تمييز السفينة عن غيرها من الأجسام العائمة 

ن ما يميز السفينة عـن  إ(...والذي نص على  6/1/1993ريخ تا 889/1990رقم  هاقرارفي 

وعليه فان الصومعة العائدة . حريةمن الاجسام العائمة هو انها مركب وقابل للملاحة البغيرها 

ملكيتها للمميزة والتي هي جسم عائم مستقر على شاطئ مدينة العقبة كمصنع معد لاسـتقبال  
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الاسمنت السائب من سفن النقل وتعبئته في اكياس تدفع الى رصيف الميناء ، والغير مـزودة  

ة للركـوب ولا تسـتعمل   بوسائل الحركة الذاتية وغير قادرة على الانتقال والسفر وغير معـد 

والمحروقات التي تزود بها تستعمل لتشغيل ماكنة ) كما هو حال السفينة(كوسيلة نقل او انتقال 

  . )التكييس وليس لسفرها عبر البحار

ومن خلال هذا القرار يتبين لنا أن الخصائص التي يجب أن تتوافر في الجسم العـائم حتـى   

وأن تكون مزودة بوسـائل   ة البحرية وقابلة للإنتقال والسفر،يعتبر سفينة هي أن تكون قابلة للملاح

  .حركة ذاتية وأن تستعمل للنقل والإنتقال، وأن تستخدم الوقود للسفر

ي أي تجـار  ذو نشـاط الصالح للملاحـة   ومن هنا فلا يشترط أن تكون السفينة أو المركب

ردني ينسحب الى السفينة التي تعريف السفينة في قانون التجارة البحرية الأ يهدف إلى الربح وإن

وهـذا مـا أخـذ بـه      .تهدف إلى نقل البضاعة أو المخصصة لنقل الركاب أو الصيد أو الترفيه

  .المشرع المصري أيضاً

أن تقوم بالملاحة بل يشـملها التعريـف    بالسفينةيشترط  ويستنتج أيضا من التعريف أنه لا

وهـذا   زالت مخصصـة للملاحـة البحريـة   مؤقتاً ما دامت لا حتى ولو كانت معطلة عن العمل

التي تنص على أنه والأردني  من قانون التجارة البحرية)  330( ن تص المادة مايستنتج أيضا م

  ...). طابع بحري لمجرد عقده على مركب التأمين ذا يعتبر(

عتبرت أنه يجوز أن يعقد انون فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك وإمن ذات الق)  313( أما المادة 

فيضمن المؤمن السفينة في هذه الحالـة   .حتى على السفينة التي تكون قيد الإنشاء البحري التأمين

من المخاطر التي قد تتعرض لها أثناء البناء كالحريق ومخاطر الإنزال في البحـر وإن شـمول   

وتطبيقاً  ريلتأمين البحيعد إمتداداً لالتأمين البحري للمخاطر التي تتعرض لها السفينة أثناء البناء 

لا  لقواعد هذا التأمين على المنشأة التي ستكتسب فيما بعد الوصـف القـانوني للسـفينة ولكنهـا    
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 للملاحـة  المشرع الأردني شمل المركب المخصـص نرى أن  وبهذا 1.تتعرض لإخطار الملاحة

قيد الإنشاء حتى الملاحة الفعلية من هيكل أو ملحقات حيـث نـص المشـرع     ذ كونهمن البحرية

ويقصـد  )  من السفينة جميع التفرعات الضرورية لإستثمارها تعتبر جزءا ( لأردني على أن ا

  . بهذه التفرعات الآلآت وقوارب النجاة 

والدكتور  2محمود سمير الشرقاويأما التعريفات الفقهية للسفينة فقد عرفها  كل من الدكتور 

  . حريةبأنها كل منشأة عائمة تخصص للملاحة الب 3مصطفى كمال طه

أن تخصـص للقيـام    :أولاً -:في القانون المصري  ويشترط لإعتبار المنشأة العائمة سفينة

   4.أن تخصص لها على وجه الإعتياد :ثانياً. بالملاحة البحرية

  لكن ما الطبيعة القانونية لسفينة؟

من قانون التجـارة البحريـة الاردنـي علـى أن     ) 3(لقد نص المشرع الأردني في المادة 

 ـمومن خلال هذا النص نستنتج بأن السفينة ..) .السفن أموال منقولة..(. وقـد عرفـت   . الــ

كل عين او حـق لـه   (المال بأنه  1976لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم ) 53(المادة 

، فالمال هو الحق المالي الذي يرد على الشـيء كمـا يعرفـه العلامـة     )قيمة مادية في التعامل

                                                
  -الاسـكندرية   -دار الفكر الجامعي –التأمين البحري  – 2005-وائل أنور بندق  –مصطفى كمال  طه، - 1

 53ص

 –القاهرة  -الدار القومية للطباعة والنشر –الخطر في التأمين البحري -1966 –محمود سمير  الشرقاوي، - 2
  66ص 

  31ص -كندرية الاس –دار الجامعة الجديدة  -الجديد القانون البحري -1995–مصطفى كمال  ،طه - 3
 32ص  -مرجع سابق  –1975-مصطفى كمال  ،ه ط - 4
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بالرجوع الى المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني يتضح لنا أن الشـيء إذا  ، و1السنهوري

     2.أمكن حيازته والإنتفاع به إنتفاعاً عادياً فهو مال

  . فالسفينة مال حيث أنها لها قيمة مادية في التعامل ويمكن حيازتها والإنتفاع بها

يه ويمكن نقلها دون تلـف وبـذلك   فهي غير مستقرة بحيز ثابته ف ولـقـنـموالسفينة مال 

  .من القانون المدني الأردني) 58(ينطبق عليها نص المادة 

فأكد المشرع الأردني على أنها مال منقول وأنها تخضع لقواعد المنقول بمـا يتناسـب مـع    

حالتها الخاصة وحيث أن للسفينة طبيعة وإعتبارات خاصة فإنها تخـرج عـن بعـض أحكـام     

أحكام العقارات فلا تسري عليها قاعدة الحيازة في المنقول سندا للملكيـة   المنقولات وتقترب من

) 19-13(فملكيتها لا تنتقل إلا بالتسجيل في سجل السفن، وهذا مستنتج من نصوص المواد مـن  

من قانون التجارة البحرية الأردني وتقترب من العقار بطريقة رهنها أيضا فالرهن يسـجل فـي   

) 66(في مواجهة الغير فهذا ما أكد عليه المشرع الأردني فـي المـادة   سجل السفينة لكي يسري 

  )....يجب تسجيل الرهن في دفتر التسجيل(من ذات القانون حيث جاء فيها أنه 

إن عقد التأمين عقد رضائي وبالتالي فأن قيمة التأمين تتحدد اتبداءاً وفق الإتفاق بين المؤمن 

فلا يجب أن تكون هناك مغالاة في تحديد هذه القيمـة وأن لا  والمؤمن له لكن كما مر معنا سابقاً 

  . تزيد عن القيمة الحقيقية للسفينة المؤمن عليها

محدد بها قيمة التأمين ) مقومة(والغالب في تأمين السفن أن تكون وثيقة التأمين محددة القيمة 

وهـي القيمـة   (من لـه  إبتداء والذي يجب أن يساوي قيمة المال المؤمن عليه ويحدد قيمتها المؤ

                                                
 -8الجـزء   –حـق الملكيـة    -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -2006-عبد الرزاق السنهوري، - 1

  9ص -لبنان -منشورات الحلبي الحقوقية
 71ص  –نقابة المحامين  -1976 –المذكرة الايضاحية للقانون المدني  - 2



 
 

64

وليس في وثيقـة تـأمين    1) .المقبولة والتي تعني القيمة المؤقته للشيء المؤمن عليه وقت العقد

مفتوحة أو غير مقومة أي لم تتحدد بها قيمة التأمين أو قيمة المال المؤمن عليه وهنا يتم إثبـات  

  . قيمة المال المؤمن عليه بعد تحقق الخطر المؤمن منه

قيمة السفينة عن طريق تحديد القيمة المقبولة لها، فمـا هـي القيمـة المقبولـة      ويتم تحديد

  للسفينة؟

) 314( ي القيمة المقبولة لها وبين في المـادة  أن قيمة السفينة هحيث بين المشرع الأردني 

رعاتها والأغذيـة وسـلف   أن القيمة المقبولة للسفينة ثشمل تف قانون التجارة البحرية الأردني من

حتـى تـدخل هـذه     جوهريا لأجهزة وكل النفقات، لكن المشرع الأردني أوجد شرطاًحارة واالب

ة المشتملات من ضمن القيمة المقبولة تأمينيا للسفينة ألا وهو أن لاتتعلق هذه النفقـات بمصـلح  

  2.مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة

نه وعلى الرغم من لأردني أمن قانون التجارة البحرية ا) 318(  المادةوبالتناوب فقد أكدت 

 للمؤمنالإتفاق بين المؤمن والمؤمن له على قيمة السفينة وتقويمها إلا أن هذا لايعني أنه لايجوز 

وماهذا إلا تطبيق لقواعـد  . إثبات أن هذه القيمة المقبولة والمتفق عليها ليست هي القيمة الحقيقية

) 325(المـادة  لحة التأمينية كما أكدت عليه لا لمبدأ التعويض ولشرط المصاالتأمين العامة وأعم

  . من قانون التجارة البحرية الأردني

وطبقا للقانون الإنجليزي لابد من التفريق بين الوثيقة القيمية وهي التي يتحدد بها قيمـة   لكن

الشيء المؤمن عليه والوثيقة غير القيمية أي غير محددة قيمة التأمين ففي الحالة الأولـى يكـون   

                                                
 434ص  –مرجع سابق  -عبد القادر حسين العطير، - 1

تحتوي القيمة المقبولة عن السـفينة كـل   (من قانون التجارة البحرية الأردني على أن ) 314(وتنص المادة  - 2
مكان اثبـات تعلـق   تفرعاتها شائعة ولا سيما الاغذية وسلفات البحارة والاجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالا

 .)بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة
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ويض بمقدار مبلغ التأمين أما غير القيمية فإن القيمة متغيرة حسب قيمة المال الهالـك قبـل   التع

   1.الهلاك

أن القيمة التأمينية في التأمين على السـفينة  المشرع بين من ذات القانون  ) 16(  المادةوفي 

 ـ أن التأمين على ال، وبين ايضاً هي قيمة السفينة وقت إبرام العقد ا لوازمهـا  سفينة يشـمل أيض

ونفقات التأمين وأي مصاريف أخرى  وتجهيزات الربان وأجور الملاحين المدفوعة مقدماً ومؤنها

مل أيضا قيمة المكـائن  تضرورية تجعل السفينة صالحة للرحلة البحرية وبين أن قيمة السفينة ثش

لمطلوبة لعمل للمؤمن له وقيمة اللوازم ا والمراجل والفحم ومخازن المكائن بشرط أن تكون ملكاً

  2.ل عملا خاصا كالسفن المعدة للصيدالسفينة إذا كانت تعم

وإن وثيقة تأمين اللويدز على جسم السفينة قررت أن التأمين البحري يغطي جسـم السـفينة   

وقوارب النجاة والقوارب الطافية ومخازنها ومستودعات الوقود والمـؤن والآثـاث والأجهـزة    

ت وماكنات التبريد والعزل وغيرهـا مـن الماكينـات الكهربائيـة     والمعدات والماكينات والغلايا

وفـي   3.والأشياء المعدة لخدمة السفينة ويستثنى من ذلك حاويات الشحن والحقائـب والصـنادل  

                                                
طبقا لإحكام هـذا القـانون وأي شـرط    ( قانون التأمين الانجليزي والتي تنص على أن  من  )68(  المادة - 1

مية فإن إذا كانت الوثيقة قي -1صريح في وثيقة التأمين عندما تكون هناك خسارة كلية للشيء المؤمن عليه 
إذا كانت الوثيقة غير قيمية فإن مقياس التعويض  -2. مقياس التعويض يكون المبلغ المحدد بموجب الوثيقة 

  ) . يكون القيمة القابلة للتأمين للشيء المؤمن عليه 
يـة  ى السفينة تكون القيمة التأمينلفي التأمين ع(من قانون التأمين الإنجليزي على أن ) 16/1(وتنص المادة  - 2

بما فيها لوازمها ومؤونة وتجهيزات الربابنه والنوتيه  –أي بداية التأمين  -هي قيمة الباخرة في بداية الخطر
وأجور الملاحين المدفوعة مقدما وأيه مصاريف أخرى تتطلب لتجعل السفينة صالحة للرحلـة البحريـة او   

وفي حالة البـاخرة  . ى جميع ماذكرلع المخاطرة موضوع التأمين في الوثيقة يضاف الى ذلك نفقات التأمين
عابرة المحيطات تتضمن القيمة التأمينية أيضا قيمة المكائن والمراجل والفحم ومخازن المكـائن اذا كانـت   
مملوكة للمؤمن له وفي حالة الباخرة التي تعمل في نقل معين او عمل معين تـدخل فـي القيمـة اللـوازم     

 .)صالاعتيادية المطلوبه لذلك العمل الخا

    47مرجع سابق ص  –عبد القادر حسين  -العطير  - 3
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أبرمت وثيقة تأمين على سفينة مخصصة بصورة عامة لنقـل   1Hogarth V. Walkarقضية 

وحصير التحشية بإعتبارها من مستلزمات تسـيير  القمح فتقرر أن التقويم يشمل الأقمشة العازلة 

  .السفينة على الرغم من أن الاقمشة والحصير لم تكن مستخدمة عند تحقق الخسارة

إن ( اما وثيقة التأمين الأمريكية الخاصة بالتأمين على جسم السـفينة فتـنص علـى مـايلي    

أو تعرف بأي إسم اخـر   ....أو التي تعرف ب..... موضوع هذا التأمين هو السفينة المسماه ب

وتتكون من وجهة نظر تأمينية من الجسم والـزوارق وقـارب النجـاة والسـقالات والأثـاث      

ومستودعات الفحم والمخازن والمؤن والحبال والماكينات والغلايات وماكينـة التبريـد والمـواد    

مملوك للمؤمن وفي حالة إستخدام أي جهاز غير . العازلة والمولدات والالات الكهربائية الاخرى

له إلا إنه يسأل عنها فإنه ينبغي أخذ قيمة ذلك الجهاز بعين الإعتبار عند إحتساب القيمة المـؤمن  

عليها، لكن تجدر الإشارة الى أن أوعية الشحن والقوارب المخصصة لنقل البضائع والصنادل لا 

  )تعتبر عناصر تدخل في الإعتبار عند إحتساب القيمة التأمينية للسفينة

لأصل أن يكون الوقت الذي تتحدد فيه قيمة السفينة هو اللحظة السـابقة لتحقـق الخطـر    ا

المؤمن منه ألا أنه ولصعوبة تحديد قيمتها وقت الحادث البحـري فيـتم تقـدير قيمتهـا لحظـة      

 مـا  هووهذا  3.ما أخذ به المشرع الفرنسي أيضاً ذاوه .2مغادرتها وهذا ما هو مستقر عليه فقهياً

يتم تحديد قيمتها في بداية المخاطرة البحرية وهذا مـا أكـد عليـه     لترا حيثفي إنجمعمول به 

وهذا ماأخـذ بـه المشـرع    . من قانون التأمين الإنجليزي) 16/1(المشرع الأنجليزي في المادة 

تقدير جرم السفينة وخيزومها ومهماتهـا  (أنه على ) 317(الأردني أيضاً حيث نص في المادة 

                                                
1 - Malcolm A Clarke-1999- The Low Insurance Contracts –London p 32- 4A  
 – 1975-مرجع سابق –مصطفى كمال  –هذا ما أخذ به الفقيه الإنجليزي ريبير والفقيه ليون ، راجع طه  - 2

 433ص

 660ص  -مرجع سابق -هيجبهاء ب شكري، –للمزيد راجع  - 3
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إذا فالعبرة عنـد تحديـد قيمـة     ).خطاربتداء الأإرر بناء على قيمتها في يوم نه يقإف دواتهاأو

  1.السفينة هو عند بدء سريان المخاطر أي في بداية السفر

فقد يكون التأمين على السفينة إما تأمين على جسم السفينة أو على أجرة السـفينة وإمـا أن   

  .يكون تأمين على النفقات التي أنفقت إتقاء خطر بحري

فإذا تحقق الخطر المؤمن منه وهلكت السفينة المؤمن عليها فإن المؤمن له يستحق مبلغ " إذا

التأمين الوارد في الوثيقة المؤمنة ويحق لشركة التأمين أن تثبت أن قيمة السفينة الحقيقية أقل من 

مـن قـانون    )318(القيمة المقبوله لها والمتفق عليه في عقد التأمين، وهذا ما أكدت عليه المادة 

التجارة البحرية الأردني وهو ما يستنتج أيضا من تعريف المشرع الأردني لعقد التأمين والتأكيـد  

على أنه عقد يهدف لجبر الضرر الناتج عن هلاك المال المؤمن عليه عن قيمة الأشياء الهالكـة  

  .المؤمن عليها

مقبولة فما هـي قيمـة المصـلحة    الان وبعد أن بينا ما هي القيمة الحقيقية للسفينة والقيمة ال

لابد لنا من التفريق بين عدة حالات تقع بهـا خسـارة   .التأمينية  بحال تحقق الخطر المؤمن منه

لصاحب المصلحة التأمينية من جراء تحقق الخطر المؤمن منه بحالة التأمين على هيكل السـفينة  

  :وأولى هذه الحالات هي

وهـي هـلاك   ) Actual Total Loss (علية للسـفينة  حالة الخسارة الكلية الحقيقية أو الف 

الشيء المؤمن عليه أو تلفه بحيث يفقد خواصه أو يحرم المؤمن له منه حرماناً تاماً كما عرفتـه  

فإذا أدى حادث بحري الـى تفكـك أجـزاء    . من قانون التأمين البحري الإنجليزي) 57(المادة 

ض التماسك فإن ذلـك يعـد خسـارة كليـه إذ أن     السفينة وتناثرها في البحر ولو بقي لهيكلها بع

أمـا  . ولا تسترد صفتها كسـفينة إلا إذا أعيـد بناؤهـا    السفينة فقدت صفتها وتحولت الى حطام
                                                

  438ص  -مرجع سابق –1995 –مصطفى كمال  طه، - 1



 
 

68

حرمان المؤمن له من الشيء المؤمن عليه فهو خروج الشيء المؤمن عليه من سـيطرته وفقـد   

إستعادته كما لو غرقت سفينة فـي  حيازته بصفة دائمة بحيث لا يكون هناك أمل في إسترداده أو 

الهلاك الكلي للسفينة سـواء  (وبهذه الحالة   1.قاع المحيط بحيث لا يكون هناك أمل في إستردادها

فإن مقياس التعويض بحال حصول الخسارة الكليـة بوثيقـة   ) أكان هلاك حقيقي أو هلاك حكمي

وهي قيمة السفينة كمـا حـددتها   (تأمينية أو القيمة ال. التأمين القيمية هو المبلغ المحدد في الوثيقة

ويقدر التعويض على أساس قيمة السـفينة المبينـة فـي    2.بحال الوثيقة غير القيمية) التشريعات

   4.أي يكون مقياس التعويض هو القيمة المثبته في الوثيقة 3الوثيقة أو التي يحددها أهل الخبرة،

. ة للسفينة فـي مكـان وزمـان الخسـارة    فالمقياس الحقيقي للضرر يكون هو القيمة الحقيقي

فالسفينة الجديدة تقدر بثمن شرائها، أما السفينة المستعملة فيجب أن يـنقص مـن ثمنهـا بـدل     

إلا أنه قد يكون من المستحيل معرفة ثمن السوق للسفينة التي تعرضت للخطر المؤمن . إستعمال

تعـويض يكـون بقيمتهـا بالنسـبة     منه وفي هذه الحالة ذهب القضاء الانجليزي الى أن معيار ال

 -  The Harmonidesففي قضية السـفينة . لملاكها كمشروع تجاري يسير على وجه مرضِ

وهي سفينة ركاب تعمل في شمال الأطلنطي غرقت في حادث تصادم وقد قام الدليل على أنه من 

ا لا تعـرض  المستحيل معرفة ثمن السوق الدقيق لسفينة تعمل على خط منتظم في الأطلنطي لأنه

في السوق إلا إذا كانت غير مربحة، وقد حكم بإن تقدير التعـويض يكـون بقيمتهـا لملاكهـا     

   5.كمشروع تجاري ناجح وقت الخسارة
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الضرر الجزئي الذي يلحـق  وهي ) Partial Loss(الخسارة الجزئية للسفينة : الحالة الثانية

   .مؤمن عليه بسبب الخطر المؤمن منهالمال ال

كل تلـف أو خسـارة جزئيـة    (من قانون التأمين الإنجليزي بإنها ) 64(ا المادة قد عرفتهف

) للشيء المؤمن عليه متسببة عن خطر مضمون وليست خسارة عمومية تسمى خسارة جزئية

 .  

إن الخسارة الجزئية تتحدد بالقيمة الحقيقية للأضرار المادية التي لحقت بالسـفينة فيكـون   ف

لحصول على تعويض عن نقصان ح السفينة وللمؤمن له أيضا حق االتعويض مساوي لكلفة إصلا

  .على أن لايتجاوز وتطبيقا لمبدأ التعويض مبلغ التأمين 1.القيمة

وبين المشرع الإنجليزي أن التعويض بهذه الحالة يكون بمقدار الكلفـة المعقولـة لتصـليح    

. لا يتجاوز مبلـغ التـأمين  الضرر الذي لحق بالسفينة مطروحاً منه الخصم الإعتيادي بشرط أن 

   1906من قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام ) 69(وهذا ما نصت عليه المادة 

وقد حدد المشرع الأردني أسس حساب التعويض بحالة الخسـارة الجزئيـة بـنص المـادة     

 لاإيدخل في تحديد الخسارة البحرية  لا(من قانون التجارة البحرية والذي ينص على أن ) 355(

عداد يم الذي يعترف الخبراء بضرورته لإالثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترم

ن يطمع بتعويض اخر بسبب نقص فـي  أن صالحة للملاحة وليس للمؤمن له السفينة حتى تكو

يـة الخاصـة ام   كان علـى سـبيل الخسـارة البحر   أاء الثمن او البطالة او اي سبب اخر سو

و الخطية أ .يق المناقصة العلنيةن يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طرأين للمؤمن.المشتركة

وإن  .).من مجموع مبلـغ التبـديل والتـرميم   % 25ذا جاوز المؤمن له هذا الفرض فيحسم إ

المشرع الأردني قد بين أن التعويض بهذه الحالة يكون عن طريق إصلاح السـفينة بالتبـديل أو   
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ة جراء تحقق الخطر المؤمن منه بحيث تعود السفينة لما كانـت عليـه   الترميم للأجزاء المتضرر

  .قبل تحقق الخطر

للوهلة الأولى نرى أن المشـرع الأردنـي   بين القانون الإنجليزي والأردني فوعند المقارنة  

إلا أنـه  . لم يجيز التعويض عـن نقصـان القيمـة   خالف قواعد القانون الإنجليزي بهذه الحالة و

رؤية المتفحصة نرى أن هذه المخالفة غير موجودة وهذا لإن المشـرع الإنجليـزي   وبالتدقيق وال

الخسارة المادية الحقيقية ويكـون   اعندما أقر الحصول على التعويض عن نقصان القيمة قصد به

عن طريق إصلاح السفينة لتعود قيمتها بعد التصليح مساوية لقيمتها قبل حصول الحادث المؤمن 

يس للمستأمن أن يطالب المؤمن بالتعويض عما أصاب السفينة بسبب الإصلاح فل. منه وخسارتها

  1.من نقص قيمتها

وبهذا يكون كلا القانونان لم يجيزا التعويض عن بدل نقصان القيمة أو عن إختلاف سعر أو 

  . ثمن السفينة قبل الحادث المؤمن منه

ية السـفينة للملاحـة   فيلتزم المؤمن بدفع مصروفات الإصلاحات اللازمة لضمان صـلاح 

  2.البحرية

  .ويكون التعويض بهذه الحالة عن طرق التصليح، الإستبدال وبدل البطالة 

وأنه وعن طريق إصلاح هذه الخسائر الجزئية وإعادة السفينة الى حالتهـا قبـل حصـول    

 يكون المؤمن له قد الحادث المؤمن منه يتحقق مبدأ التعويض وشرط المصلحة التأمينية بحيث لا

أثرى على حساب شركة التأمين بأي حال من الأحوال وإنما تكون شركة التـأمين قـد أعـادت    

  .عليها قبل حدوث الخطر المؤمن منه وبحدود مبلغ التأمينله إلى الحالة التي كان  المؤمن
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أما بحال بيع السفينة دون إصلاح فقيمة المصلحة التأمينية ومقدار التعويض هو الفرق بين  

) 385(وهو ما أكد عليه المشرع الأردني في المادة  1.وقيمة السفينة المبين في الوثيقة ثمن البيع

  ...)يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض(والتي تنص على إنه 

وهو ما ينـتج   –من النفقات ) بدل إستهلاك(وبحال إصلاح السفينة فيتم خصم فرق التجديد 

كما إذا استبدل جزء قديم بجزء جديـد   2.صلاح والإستبدالعن الزيادة في قيمة السفينة نتيجة الإ

وهذا ما جاء به المشرع الأردني فـي المـادة    3.حتى لا يجني المؤمن له ربحاً من التأمين وهذا

ويجب إخضاع التعـويض  (...  من قانون التجارة البحرية الأردني والتي تنص على إنه) 358(

وفي التـأمين البحـري يحـول شـرط      ).ئق التأمينويحدد هذا الحسم في وثا. لحسم التجديد

الإستبدال الذي يرفق بالوثيقة دون تمكين المؤمن له من مطالبة المؤمن بدفع خسارة كلية علـى  

أساس عدم صلاحية إستعمال محل التأمين في الأغراض التي كان يعتزم أستعماله فيها وينصـب  

  4.هذا الشرط على تغطية المكائن المشحونة

ويشتمل على التعويض عن تعطل السفينة وهو ما يطلق عليه تعويض البطالة وهـو يقابـل   

المكاسب التي كان بالإمكان تحقيقها أذا لم تتعطل السفينة نتيجة الحادث المؤمن منه وقـد حكـم   

بأنه إذا تضـررت السـفينة    1962في عام  The Hasselالقضاء الإنجليزي في قضية السفينة 

م وقام الملاك بإجراء الإصلاحات الناشئة عن التصادم واخرى ليست ناشئة عنه في حادث تصاد
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فإنهم لا يمكنهم أن يطالبوا إلا بالتعويض عن فترة تعطلها خلال الفتـرة التـي أجريـت فيهـا     

    1.إصلاحات الأضرار الناشئة عن التصادم

ليست نهائية فالقيمة الحقيقية  إن القيمة المقبولة للسفينة الواردة في بوليصة التأمينبالنهاية فو

وبالتالي أجاز المشرع الأردني للمؤمن  2.هي التي تؤخذ بعين الإعتبار عند تقدير قيمة التعويض

تقل عن القيمة المقبولة والواردة فـي بوليصـة التـأمين وهـذا      إثبات أن القيمة الحقيقية للسفينة

إلا أنه يتماشى مع شرط المصلحة التأمينيـة  ) نالعقد شريعة المتعاقدي(إستثناء على القاعدة العامة 

  .من قانون التجارة البحرية الأردني) 318(وهو ما أكدت عليه المادة .والمبدأ التعويضي

  

    المطلب الثاني  

  قيمة البضاعة والقيمة المقبولة لها

 ـ(من قانون التجارة البحرية الأردني على أنه ) 331(نصت المادة  مين البضـائع  أيبقى لت

ن لا يكون هذا النقل بالنسبة أن استهدفت للنقل البري او النهري على إمين البحري وأبع التطا

وبالتالي فإن عقد التأمين على البضائع يكون تأمينـاً   ).للنقل البحري الا بمثابة الفرع من الاصل

عليهـا   كأن يكون قد تم التـأمين . بحرياً حتى وإن تم نقل البضاعة براً في جزء من أجراء النقل

  .تأميناً بحرياً من المخزن في بلد الشحن الى المخزن في بلد الوصول مثلاً
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  لكن ما هي القيمة المقبولة للبضاعة؟ 

أن عقـد   كمـا . الأصل أن يساوي مبلغ التأمين قيمة المال المؤمن عليه كما مر معنا سابقاًو

التأمين أو قيمـة الشـيء    التأمين عقد رضائي حيث يتفق كلا من المؤمن له والمؤمن على مبلغ

المؤمن عليه فالعقد شريعة المتعاقدين وبالتالي نكون أمام وثيقة تأمين قيمية لذا يلـزم كـلا مـن    

 المؤمن والمؤمن له بالقيمة المتفق عليها بالوثيقة والتي تكون عادة هي القيمة الحقيقية للبضـاعة 

هـذه  بينهما نلجأ إلى تحديد القيمة المقبولة للكن إذا لم يتم الإتفاق  1.نكون أمام وثيقة تأمين قيمية

   .2البضاعة ونكون هنا أمام وثيقة تأمين غير محددة 

ومن هنا فإن القيمة المقبولة للبضاعة تساوي قيمة البضاعة الحقيقية وقت شحنها بالإضـافة  

 ـ . من قيمتها كبدل ربح مأمول % 10للرسوم والنفقات وأجور التأمين بالإضافة إلى  ى وهنـا عل

المؤمن له حتى يحصل على مبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه أن يقيم الـدليل علـى   

  . 3القيمة الحقيقية للبضائع

من القانون الأردني نرى أنه قد نص صراحةً على شـمول  ) 317(بالرجوع الى نص المادة 

يورد الـربح المـأمول   الربح المأمول إلا أنه وبالرجوع الى قانون التأمين البحري الإنجليزي لم 

والتي تحدثت عن مشتملات القيمة المقومة للبضـاعة إلا أنـه قـد     )71(المادة رقم صراحةًً في 

وعليه نرى فإن القيمة المقبولة للبضاعة . من ذات القانون) 16(من المادة ) 4(أوردها في الفقرة 

                                                
الوثيقة (من قانون التأمين البحري الإنجليزي المقصود بالوثيقة القيميةحيث نصت على انها 27وبينت المادة  - 1

التي تعين القيمة المتفق عليها لمحل التأمين بحيث تكون القيمة المتفق عليها هي القيمـة التأمينيـة لمحـل    
 )ريطة عدم وجود عش سواء كانت الخسارة كلية ام جزئيةالتأمين ش

هي التي لا تعين قيمة محل التـأمين  (من قانون التأمين الانجليزي الوثيقة غير القيمية بأنها 28عرفت المادة  - 2
د لكن تترك القيمة التأمينية وبحدود المبلغ المؤمن به للتأكد منها بعد ذلك وعدم إعطاء تصريح بالقيمة الا بع

  )الإشعار بالخسارة أو الوصول
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لحقيقية التـي قـد تلحـق    حسب القانون الإنجليزي والأردني أدق بالتقدير وأقرب الى الخسارة ا

مـن   بالمؤمن له من جراء تحقق الخطر المؤمن منه فهي تقيس المصلحة التأمينية بدقـة أكبـر  

  .1مقياس المشرع  المصري لها

ونرى أن المشرع الأردني قد حدد قيمة الربح المأمول بعشر قيمتها مـالم يقبـل المـؤمن    

   2.صراحة بتقدير أعلى

من قانون التأمين البحري الإنجليزي نرى أن المشـرع  ) 16/3(وبالرجوع الى نص المادة 

، إلا أنـه يمكـن    Primo Cost قد إعتد بالثمن الوارد في الفاتورة بإعتباره الـثمن الإساسـي  

 Markot الرجوع عن هذه القاعدة بإعتبارها قاعدة مكملة حيث يمكن الأخذ بالسـعر الجـاري  

Valuo . فقد ذكرWashington.J  في قضيةCarron V. Mar. Inc. CO. )  لنفـرض أن

الشيء قد تدمر بعد ساعة من بداية المخاطرة، فما الذي سيفقده المالك؟ إنه سـيفقد مـا يسـاويه    

الشيء أو ما كان سيدره عليه فيما لو بيع في السوق في زمان ومكان الشحن، وعلى فـرض أن  

اً للخسارة الكليه لفقـدان  كلفة الشيء كانت أقل مما يساويه عند الشحن فأنه مع ذلك يكون معرض

  3.الزيادة في تلك القيمة وعليه فإنه يكون ذا حق في مطالبة المؤمن بالتعويض عنها

  لكن ما هو الحل بالنسبة للبضاعة التي قام مالكها بصناعتها ؟

إضـافة   4إن تقويمها يكون عن طريق إحتساب الثمن الذي يمكن بيعها به في مكان صـنعها 

  .من قيمتها كبدل ربح مأمول% 10ور التأمين بالإضافة إلى للرسوم والنفقات وأج

                                                
  332ص –مرجع سابق  -بهاء بهيج شكري، -1
  197ص  - المرجع السابق   -شهاب أحمد قاسم العنبكي،- 2
3- Phillips .w. -1976- Treatise on the law of insurance- 5th ed- vol.1- NowYork – 

p1229  
4 - Malcolm A Clarke-1999- The Law Insurance Contracts- London- p32 
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  1كيف يمكن إثبات القيمة المقبولة إذا تضمنت فاتورة الشراء ثمناً بعملة أجنبية؟

عـام   Thollusson V. Bewlokعن هذا التساؤل في قضـية   Lord Konyonأجاب 

كر من ميناء فرنسي فـي  حيث كانت قد أبرمت وثيقة تأمين في انجلترا على كمية من الس 1793

بنس لـك كـراون فرنسـي،     24وكان سعر الصرف في انجلترا عندها هو  1791سبتمبر عام 

 7.75هبط سعر الكروان الفرنسي بحيث لم يتعد  1792وعند تحقق الخسارة وتسويتها في يناير 

أنه طالما أن المؤمن له سيستفيد في حالة إرتفاع سـعر الصـرف   ( Lord Konyonبنس فقرر 

  2).بالنسبة للكروان فعليه أن يتحمل بالمقابل الخسارة الناجمة عن الهبوط

  3.وبهذا نستنتج أنه يجب إعتماد سعر الصرف يوم تحقق الخسارة لا يوم تسوية الخسارة 

لكن كيف يتم حساب قيمة البضاعة إذا كانت البضاعة تخضع لنظام إعادة الرسوم الجمركية 

  أخرى ؟عند إعادة تصدير البضاعة مرة 

لا يتم خصم هذا المبلغ، وهذا هو المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنه لا يتم 

إلا أن الفقيـه   4.ادخال الرسوم الجمركية ضمن الثمن الحقيقي عند إحتساب قيمة البضاعة إبتداء

)Wes Kott ( 5.يرى أنه ينبغي خصم المبلغ المعاد من قيمة البضاعة  

يدخل الرسوم الجمركية ضمن القيمة المقبولة للبضاعة وبـالرجوع   فإنهلأردني أما المشرع ا

من قانون التجارة البحرية الأردني نجـد أن الرسـوم الجمركيـة لا    ) 359/3(الى نص المادة 

                                                
رسـالة   -المصلحة في التأمين البحري بالقانون المصري  -1979 –غنايم، حسين يوسف  –للمزيد راجع  - 1

  519ص  -ب ن –دكتوراه 
2 -   Arnould-op.cit., p395  

  وما بعد 677ص   -رجع سابق م –عبد القادر حسين  العطير، –للمزيد راجع  - 3
4 - Gow1900- Marin Insurance- A handbook – 2nd od- lodon –p854    
5 - Wes Kott-1781 – Theory and pratice of insurance – London - P254   
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 إلا أن الباحثة ترى إنه ومن مقتضيات العدالة وتحقيقاً لشرط المصلحة التأمينية فإنه يجب. تسقط

  .ا المبلغ من القيمة المقبولة حتى يتساوى مبلغ التعويض مع الخسارة الحقيقيةيشترط خصم هذ أن

   لكن ماهو الوقت الذي تتحدد فيه قيمة البضاعة؟

الإنجليزي والأردني قد إتفقا على أن يـتم تقـويم البضـاعة عنـد     نجد أن كلاً من المشرع 

أكثر دقة من حيث التعـويض  في حين ان التقويم عند الوصول يعتبر . المغادرة لا عند الوصول

تتحقق الخسـارة، إذ  لم بإعتباره يضع المؤمن له في نفس الوضع الذي كان سيكون عليه فيما لو 

المفروض أن يعمل التعويض على جبر الخسارة الناجمة عن تحقق المخاطر المؤمن ضـدها لا  

وإن هـذه  . البحريةعلى إعادة المؤمن له الى نفس الوضع المادي الذي كان عليه قبل المخاطرة 

فية تحديد قيمة البضاعة المقبولة في ميناء المغادرة هي قاعدة مكملـة اي  القاعدة التي تفيد في كي

إلا أنه وبرأي الباحثة المتواضع نرى أن كلا المشرعان قد تـداركا   .يجوز الاتفاق على مخالفتها

  . كبدل ربح مأمول% 10هذا وأضافا 

ومن حيث إثبات قيمة المصلحة التأمينية فيها خروج علـى   ونرى أن قواعد التأمين البحري

حيث يجوز للمؤمن إثبات أن القيمة المقبولـة الـواردة   ). العقد شريعة المتعاقدين( القاعدة العامة 

في العقد تزيد عن القيمة الحقيقية للبضاعة محل عقد التأمين البحـري، وهـذا حتـى لا يحقـق     

وبذلك يتحصل شرط القيمة المتفق عليها في النهاية أنه مجـرد   المستأمن ربحاً من وراء التأمين،

وهذا ما أكد عليه المشرع الأردني في 1.نقل لعبء الإثبات من عاتق المؤمن له الى عاتق المؤمن

وأكدت عليه محكمة التمييز الأردنية في العديد مـن   قانون التجارة البحرية) 318،325(المادتين 

لا يجـوز إحتسـاب   (والذي جاء فيه إنه  17/5/1993تاريخ 164/93مقراراتها ومنها القرار رق

مقدار التعويض على أساس ما ورد بوثيقة الشحن، طالما أن المدعية قد أثبتت مقدار الضـرر  
                                                

 73ص  -مرجع سابق  –وائل أنور بندق  –مصطفى كمال  طه، - 1
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ببينة مقبولة والذي يحدد بالقيمة الفعليـة للبضـائع الهالكـة وبـالنقص الفعلـي للبضـائع       

تأمين العامة وأعمالا لمبدأ التعويض ولشرط المصـلحة  وماهذا إلا تطبيق لقواعد ال 1.)المتضررة

   . التأمينية

( فتختلف كيفية تقدير قيمة المصلحة التأمينية حسب نوع الخسارة هل هـي خسـارة كليـة    

Total Loss( أم خسارة جزئية.  

 Actual Total) فإذا تحقق الخطر المؤمن منه وأدى الى تحقق الخسارة الكلية الحقيقيـة 

Loss)  عندما يهلك المال المؤمن عليـه بالكامـل أو   ف 2.خسارة كليه بحكم القانون والواقعوهي

من قـانون التـأمين البحـري    ) 57(يتضرر بحيث لا يمكن أن يقوم بعمله كما بينت ذلك المادة 

لقمح مثلا كاملـة  و تعفن شحنة المؤمن عليها أو إحتراقها بالكامل أكغرق البضاعة ا. الإنجليزي

المحـددة مـن قبـل     ةستخدام بالبشري وبحيث تتجاوز نسبة التلف فيها النسبللإ بحيث لا تصلح

 2149/1998وهذا ما أخذت به محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم  .منظمة الغذاء العالمية

بحريـة  من قـانون التجـارة ال   296تجيز المادة (والذي ينص على أنه  6/12/1998تاريخ 

جراء عقد التامين بتعويض المؤمن له عن الضرر اللاحق بـه فـي   إ المتعلقة بالتامين البحري

معرض الرحلة البحرية وحيث ان النص جاء مطلقاً فعليه ارسال البضاعة بحالة سـليمة مـن   

المصدر وصيرورتها عند الاستلام غير جيدة ومصـابة باعفـان ظـاهرة ونسـبة الشـوائب      

ث تم فحصها عند التصدير وفحصها عنـد  والاوساخ عالية وبالتالي غير صالحة للاستهلاك حي

وكذلك ). مينأحكام عقد التأالبة بالتعويض وفق الوصول فان ذلك يعطي الحق للمؤمن له بالمط

أوضح القضاء الإنجليزي أن غرق كمية من البلح تبين عند إنتشالها بعد عدة أيام أنها تلفت مـن  

                                                
  25/4/2011الدخول  برنامج السعيد لبرامج الكمبيوتر تاريخ - 1
 75ص –مرجع سابق  -ثروت علي ،عبد الرحيم - 2
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ا فقدت شحنة من المـواد المعـدة كطعـام    التعفن وإستعمالها سماداً زراعياً هي خسارة كليه، فإذ

للإنسان صلاحيتها للاستهلاك البشري أعتبرت خسارة كليه حتى ولو بقيت محتفظة بمظهرها أو 

   1.أعتبرت صالحة لغذاء الحيوان

في الوثيقة محددة القيمة فـإن المـؤمن لـه    ) الهلاك الكلي الحقيقي للبضاعة(وبهذه الحالة 

من مبلغ التعـويض   بضاعة التالفةالوارد في الوثيقة بعد حسم قيمة اليستحق المبلغ المتفق عليه و

فيكون مقياس التعويض هو القيمـة المثبـة فـي     .من ذات القانون) 358(كما أكدت عليه المادة 

مع الأخذ بعين الإعتبار إمكانية إثبات إختلاف القيمة الحقيقـة عـن القيمـة المقبولـة     . 2الوثيقة

  .تأمين كما مر معنا سابقاًللبضاعة من قبل شركة ال

وهي خسارة كليـه بحكـم    Constructive Total LOSSالحقيقية الحكمية  اما الخسارة

محددة بالقانون وبحال تعذر  ةخبار السفينة لمدأنقطاع القانون فقط لا بحكم الواقع فهي تتمثل في إ

ى سفينة أخرى خلال المدد ذا لم يبدأ بنقلها علبحار إنقل البضاعة بسبب عدم صلاحية السفينة للإ

إذا ضـبطت السـفينة أو إذا    .من قانون التجارة البحرية الاردنـي ) 371/2(المحددة في المادة 

بشـرط أن  ) التعـويض (بهذه الحالات يستحق المؤمن له كامل مبلغ التأمين ... غتصبها قرصانإ

ا ما أكد عليه المشـرع  يحول حقوقه التي يملكها في المال المؤمن عليه لصالح شركة التأمين وهذ

  .من قانون التجارة البحرية الأردني) 365(الأردني في المادة 

مؤمن عليه بسبب الخطـر  الخسارة الجزئية وهي الضرر الجزئي الذي يلحق المال الوبحالة 

خسارة جزئية للشـيء  ( من قانون التأمين الإنجليزي بإنها ) 64(فقد عرفتها المادة  .المؤمن منه

كأن يحرم المـؤمن لـه   .)عليه مسببة بحادث مؤمن منه والتي هي ليست خسارة عامة المؤمن

                                                
 68ص  –مرجع سابق  -ثروت علي ،عبد الرحيم - 1

  199ص  –مرجع سابق  –شهاب أحمد قاسم  النعبكي، - 2
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من حيازة بضاعته بسبب وقوع الخطر المؤمن منه وكان إحتمـال إسـتعادتها بعيـداً أو كانـت     

وفي الهلاك الجزئي للبضاعة بالوثيقـة   .تكاليف إستعادته تزيد على قيمة البضاعة بعد إستعادتها

والتي تشـمل ثمـن البضـاعة الحقيقـي     (م حساب نسبة الخسارة الى البضاعة محددة القيمة فيت

   .ومن ثم حساب قيمة التأمين المستحق) والرسوم والنفقات ورسوم الجمرك

 ـ) 359(قد حددت المادة و 1.فتتم التسوية بشكل نسبي للقيمة المتفق عليها ارة من قانون التج

التعويض بحيث يتم تحديد هذه الخسـائر تحديـد   وكيفية  البحرية الأردني كيفية حساب الخسارة

نسبي وقائم عن طريق مقارنة قيمة البضاعة بعد تعرضها للخسارة وقيمتها في ميناء الوصـول  

كبـدل الشـحن   (بحال وصولها سالمة محسوبة من ضمنها قيمـة النفقـات المدفوعـة عليهـا     

  .ومضافة لها الرسوم الجمركية...) والتأمين

اعة يتحدد مبلغ التعويض بأخذ النسبة بين قيمة البضائع بفرض وصولها أما بحالة تلف البض

سليمة وقيمتها تالفة وذلك في يوم بيع هذه البضائع ثم تطبق النسبة على مبلـغ التـأمين المتفـق    

   2.عليه

إلا أنه إذا توافرت شروط الخسارة الكلية الحكمية كان للمؤمن له أن يختار بـين المطالبـة   

ارة جزئية وبين التخلي عن ملكية الشيء المؤمن له والمطالبة بالتعويض كما بالتعويض عن خس

  3.لو كانت الخسارة كليه

                                                
 199ص –مرجع سابق  –شهاب احمد قاسم  ،العنبكي - 1

 376 -مرجع سابق  –هاني  دويدار، - 2
 83ص –مرجع سابق  –ي ثروت عل عبد الرحيم، - 3
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 -ثمن البضاعة الحقيقي (ومما سبق نستنتج ان القيمة الحقيقية للبضاعة المؤمن عليها تشمل 

مـن ثمـن البضـاعة    % 10بالإضافة للرسوم والنفقات والربح المأمول بنسـبة   –ثمن الشراء 

  1 ).لحقيقيا

والإعفاءات وهي عدم ألتـزام المـؤمن    2ويجيز القانون الإتفاق على ما يعرف بالمسموحات

وهـو   3.بتعويض الأضرار قليلة الأهمية أو خصم نسبة من الضرر من مبلغ التعويض المستحق

من قانون التجارة البحرية والتـي تـنص   ) 360(ما أكد عليه المشرع الأردني أيضاً في المادة 

يمكن أن يشترط في الوثائق إعفاءات تحصر مفاعيل التأمين ويمكن أن تتحدد هـذه  (ى انه عل

والحكمة من المسموحات الإتفاقية هي تفـادي المطالبـات   ). ...الإعفاءات إختيارياً في الوثائق 

قليلة الأهمية من جهة وحث المؤمن له على العناية والمحافظة على الشيء المؤمن عليه نظـراً  

  4.ه نصيباً معيناً من الخسارة من جهة أخرىلتحمل

فيترك لإتفاق المؤمن والمؤمن لـه حسـب نـوع     البضاعةأما مدة عقد التأمين الواقع على 

فإذا لم يتفقا على مدة محددة في العقد فإن  5البيوع ونوع التأمين ونوع غطاء التأمين المتفق عليه

 ـوقت ترك البضاعة على التأمين تبدأ من المشرع الأردني قد حدد أن مدة ا حنها ليابسة بقصد ش

وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز الأردنيـة   مكان الوصول حتى وقت وضعها على الأرض في

والذي جـاء فيـه    26/11/2001تاريخ  2885/2001في العديد من قراراتها ومنها القرار رقم 
                                                

 . 678ص _ عبد القادر حسين  ،العطير - 1

 524ص -مرجع سابق  -1995 –مصطفى كمال طه، - 2

 376ص –مرجع سابق  –هاني  ،دويدار - 3

 485ص -مرجع سابق  -1995 –مصطفى كمال  ،طه  - 4

مـن الشـروط    وتحتوي علـى مجموعـة  ) A,B,C(وهي صيغة الشروط المعهدية للتأمين على البضائع  - 5
التأمين البحري  –للمزيد راجع  –المتشابهة باستثناء الشرط الخاص بالاخطار المغطاه والإستثناءات العامة 

 –قيس  –محافظة  –البرنامج التأهيلي مبادئ وتطبيقات التأمين  –) الشروط المعهدية والاتفاقيات الدولية ( 
   الاردن –الاتحاد الاردني لشركات التأمين  – 2006
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البضـاعة فـي غيـر المينـاء     البحرية ولو كان تقرير  مين البحري يغطي الرحلةأن عقد التإ(

التامين والحالة هذه ملزمة بتعـويض المميـز ضـده عـن     ة المقصود في العقد، وتكون شرك

تحمل  1972/ 12من قانون التجارة البحرية رقم 332ان المادة . ةالاضرار اللاحقة بالبضاع

 ـ   . هوضرر يلحق بالاشياء المؤمن المؤمنين مخاطر كل هلاك ري اذا كـان عقـد التـامين البح

رتضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر اللاحـق  إقد ع المحفوظ في الملف هو

البحرية وحتى تاريخ تسليم البضاعة ، فيكون المميز في هـذه الحالـة    بالبضاعة اثناء الرحلة

ده عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة العائدة له، ويكون ما توصلت اليـه  ض ملزم بتعويض المميز

 ـ  موضوعمحكمة ال ان الرحلـة   هفي تفسيرها لنصوص قانون التجارة البحرية واقعا فـي محل

 تبدا من ميناء التحميل الى ميناء التفريغ ، ولا يحول ذلك دون شمول عقـد التـامين   البحرية

  ).1.لكافة مراحل هذه الرحلة

ومن خلال هذا الفصل نكون قد علمنا أن قيمة المصلحة التأمينية تسـاوي قيمـة الضـرر    

وأن شـرط المصـلحة   . الحقيقي الذي تعرض له المؤمن له من جراء تحقق الخطر المؤمن منه

التأمينية شرط مهم لتحديد مقدار التعويض الذي يستحقة المؤمن له عند تحقق الخطـر المـؤمن   

وأن قيمة هذه المصلحة التأمينية يتحدد حسب نوع وثيقة التأمين هل هي وثيقـة مقومـة أو   . منه

   .غير مقومة
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  الفصل الرابع

  أنواع العلاقة بين مبلغ التأمين والمال المؤمن عليه وتعدد التأمينات

  

علـى   البحريـة الواقعـة  وبعد أن عرفنا كيفية تحديد قيمة المصلحة التأمينية بوثيقة التأمين 

 السفينة أو على البضاعة نأتي لدراسة العلاقة بين مبلغ التأمين والمال المؤمن عليه في المبحـث 

اقع آلا وهي حالة الأول وفي المبحث الثاني نتطرق إلى حالة أخرى تتكرر كثيرا على أرض الو

  . تعدد التأمينات

  المبحث الأول

  أنواع العلاقة بين مبلغ التأمين والمال المؤمن عليه

ما أن يتحدد بوثيقـة التـأمين   وكما مر معنا سابقاً إ) مبلغ التأمين(إن قيمة المصلحة التأمينية 

وأما أن يترك ليحدد ) Valued Policy(ونكون أمام وثيقة تأمين مقومة عند توقيع العقد  بقاًمس

  . )Unvalued Policy(ونكون أمام وثيقة تأمين غير مقومة  بعد وقوع الخطر المؤمن منه

فإذا كانت وثيقة التأمين غير مقومة فلا تظهر لنا أي مشكلة حيث أن قيمة التأمين تتحدد من 

لكن تثور المشكلة فـي الوثـائق   . براء أو مسوي الخسائر عند تحقق الخطر المؤمن منهقبل الخ

المقومة بحالة إختلاف مبلغ التأمين الوارد في الوثيقة عن قيمة المال المؤمن عليه الحقيقيـة  غير 

   -: ومن هنا فسيقسم هذا المبحث إلى مطلبين 

  . المال المؤمن عليه حالة تساوي مبلغ التأمين لقيمة   -:المطلب الأول 

  .حالة إختلاف مبلغ التأمين عن قيمة المال المؤمن عليه  -:المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  حالة تساوي مبلغ التأمين لقيمة المال المؤمن عليه

لـذا  . وبهذه الحالة فإن مبلغ التأمين الوارد في الوثيقة يساوي قيمة المال المؤمن عليه حقيقةً

ر المؤمن منه وتضرر المؤمن له وحصلت خسارة كلية إستحق المؤمن له قيمـة  تحقق الخط فإذا

التأمين الوارد في وثيقة التأمين والتي تساوي القيمة الحقيقية للمال المؤمن عليه والتـي تسـاوي   

وإذا كان الضـرر  . ة من جراء تحقق الخطر المؤمن منهقيمة المصلحة التأمينية المتضرر أيضاً

  . 1من بالتعويض بما لايجاوز مبلغ التأمينجزئي إلتزم المؤ

إذ يجب أن يتساوى . وإن هذه الحالة هي الحالة الطبيعية والتي يجب أن يكون عليها التأمين

  .مبلغ التأمين مع قيمة المصلحة التأمينية

  :وهي حالة سلسة لا تحتاج الى كثير من الشرح لكن زيادة في التوضيح نورد المثال التالي

) 10000(بقيمة ) على بضاعته المنقولة بحراً(الك بضاعة عقد تأمين بحري فلو أبرم م

) أي تم تقويمها بالطرق التي درسناها في الفصل السابق(دينار وكانت القيمة الحقيقية للبضاعة 

تساوي ذات المبلغ فعندها نكون أمام حالة تساوي مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة مع قيمة المصلحة 

فإذا تحقق الخطر المؤمن منه وتلفت البضاعة تلفاً كلياً إستحق المؤمن له مبلغ التأمين . التأمينية

كاملاً الوارد بالوثيقة لأنه يشكل القيمة الحقيقية للضرر الذي لحق به والذي يساوي أيضاً قيمة 

  .دينار كتعويض) 10000(المصلحته المتضررة أي يستحق مبلغ 

                                                
  681ص –مرجع سابق  -عبد القادر حسين ،العطير - 1



 
 

84

وتلفت البضاعة تلفاً جزئياً بما يعدل الربع إستحق المؤمن أما إذا تحقق الخطر المؤمن منه 

له نسبة من مبلغ التأمين الوارد في الوثيقة تعادل نسبة خسارته أي نسبة مصلحته المتضررة 

  .وبالتالي إستحق ربع مبلغ التأمين

حيث إن عقد التأمين عقد تعويضي يقتصر على التعويض في حدود الضرر الـذي يلحـق   

ون أن يجاوز ذلك ودون أن يكون مصدر لإثرائه فلا يجوز أن يكون المـؤمن لـه   بالمؤمن له د

  1.بفضل عقد التأمين في مركز مالي أفضل بعد تحقق الخطر المؤمن منه

من قانون التجارة البحرية والتي تنص ) 325(وهذا ما أكد عليه المشرع الأردني في المادة 

د تعويض على الرغم من كل إتفاق مخـالف ولا  يتحتم أن يكون التأمين بالبحري عق(على أنه 

يجوز أن يجعل الشخص المؤمن له بعد وقوع الطوارئ في حالة مالية أحسن من التـي كـان   

ويتم الإتفاق على قيمة التأمين بين المؤمن والمؤمن له، فإذا تم تحديد .). عليها لو لم يقع الطارئ

أساس القيمة المقبولة للمال المؤمن عليه فيلتزم قيمة المال المؤمن عليه بوثيقة تأمين مقومة على 

  2.المؤمن بالتعويض على هذا الأساس إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك

  

  المطلب الثاني

  حالة إختلاف مبلغ التأمين عن قيمة المال المؤمن عليه

  .من عليهإختلفت قيمة المصلحة التأمينية عن القيمة الحقيقية للمال المؤتتحقق هذه الحالة إذا 

لمؤمن عليه كما مر معنا بالفصل السابق مـن هـذا   ؤمن له يقوم عادة بتقويم المال افإن الم 

ليست قيمة مسلم بهـا   )Valued Agree( البحث إلا أن هذه القيمة والتي تسمى القيمة المقبولة
                                                

  1529ص  –مرجع سابق  –السنهوري  - 1
 434ص  –مرجع سابق -1975 –مصطفى كمال  طه، - 2
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 مؤمن عليـه من قبل المؤمن إذ يجوز له أن يثبت أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية للمال ال

وهـذه الحالـة فيهـا     .من قانون التجارة البحرية الأردنـي ) 318( المادة وهو ما أشارت إليه 

   -:إفتراضان لذا سيقسم هذا المطلب إلى فرعين 

تناول فيه حالة تجاوز مبلغ التأمين لقيمة المال المؤمن عليه وحالة تجاوز قيمة نالفرع الأول 

  .بالفرع الثاني من هذا المبحث ينمبلغ التأملالمال المؤمن عليه 

  

  الفرع الأول

  حالة تجاوز مبلغ التأمين قيمة المال المؤمن عليه

Over Insurance  
والمبالغة في تقدير قيمة المال المؤمن عليه ويسمى بالتـأمين   وهي المغالاة في مبلغ التأمين

  -: وفي حالة التأمين المغالى به يظهر لنا فرضان وهما  1.الى بهالمغ

   المغالاة بحسن نية -:الفرض الأول 

وتكون هذه الحالة بأن يقدر المؤمن له المال المؤمن عليه بأكثر من قيمته الحقيقية عن حسن 

 3.ي لحق بـه وهنا لن يدفع المؤمن للمؤمن له إلا قيمة الضرر الفعلي الذ 2.نية أو إهمال أو خطأ

   4.ة الحقيقية للمال المؤمن عليهقيمفي حدود ال ونافذاً ن عقد التأمين يكون صحيحاًوأ

                                                
   1610ص -مرجع سابق  -السنهوري - 1
 682ص  -مرجع سابق -عبد القادر حسين ،العطير - 2

 170ص  –مرجع سابق  -محمد حسام محمود ،لطفي - 3

  436ص  -مرجع سابق  -1995 -مصطفى كمال طه، - 4
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من قانون التجارة البحرية والتي تـنص  ) 327( وهذا ما أخذ به المشرع الأردني في المادة 

إذا لم يكن غش أو خداع فالعقد يعد صحيحاً على قدر قيمة الأشياء المؤمنة كمـا  ...( على أنه 

تأمين عن المقدار الزائد لكن لـه  ولا يحق للؤمن إستيفاء بدل ال. هي مقدرة أو كما إتفق عليها

وينخفض تبعا لذلك قسط التأمين بالنسبة ذاتها التي خفض لهـا قيمـة   ) أن ينال بدل عطل وضرر

   1.لأقساط التالية لانكشاف المغالاةالتأمين إبتداءا من ا

وإن المشرع الأردني قد أقر للمؤمن إمكانية حصوله على تعويض عن بدل العطل والضرر 

قـد  و ه من جراء هذه المغالاة وبهذا ليس للمؤمن حق بالقسط فيما يقابل هذه الزيـادة الذي لحق ب

دون تخفيض يكون قد أثرى بها المؤمن له يظهر لنا أن إحتفاظ المؤمن له بالأقساط والتي دفعت 

 ـ ؤمن على حساب المؤمن له إلا أن هذا غير صحيح لإن الخطأ بهذه الحالة بالتقدير جاء من الم

مـن قـانون التجـارة    ) 349(ما أخذ به المشرع المصري أيضا حيث نص في المادة وهذا  .له

إذا إنتفى التدليس عد العقد صحيحا بمقدار قيمة الأشـياء المـؤمن   (البحرية المصري على أنه 

  .)عليها

يسـتحق   وأن المؤمن لـه لا  اًصحيحالتأمين يعد فقد إعتبر المشرع الفرنسي أيضا أن عقد 

إلا إنه قد أقر للمؤمن بحقه بالإحتفـاظ بجميـع   ، 2الخطرقية للمال وقت تحقق سوى القيمة الحقي

  .الأقساط دون تخفيض

المادة  في نجليزي على هذه الحالة إلا بحالة التأمين المتعدد حيث نصم ينص المشرع الإول 

حصـل  إذا  زائـداً  يعتبر المؤمن له مؤمنا تأميناً( على أنه البحري من قانون التأمين  )35(في 

ل في المبحث الثاني من هـذا  وسوف نتناول هذه الحالة بالتفصي) ...على وثيقتي تأمين أو أكثر 

                                                
  1612ص  -مرجع سابق –السنهوري  - 1
 534 ص –مرجع سابق  –غنايم، حسين يوسف  –للمزبد راجع  - 2
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بأن القيمة المذكورة في وثيقـة التـأمين   من ذات القانون أقر ) 67/2(في المادة إلا أنه و. الفصل

كانـت   ءنهائية بالنسبة لقيمة الشيء المـؤمن عليـه سـوا   _ فيما يتعلق بطرفي التأمين _ تعتبر 

  . 1الخسارة كلية أم جزئية وذلك شريطة أن يكون التقويم قد تم بحسن نية

 Marsh 2 في قضيةLord EIIoborough وهذا ما أكد عليه القضاء الإنجليزي فقد ذكر  

all v.parker( 1809)  )كما ذكر القاضي ) بدون إثبات الغش لا أستطيع التعرض للتقويم ،

Bovill,J.   في قضيةBarker v. Janson  3  ) أن التقويم المبالغ فيه قد يكون دليلا على

  . ) الغش، ولكن إذا كان التصرف بحسن نية فإن التقويم المتفق عليه ملزم

التقويم الوارد فـي وثيقـة التـأمين     حيث يؤكد أن  will,Jموقف القاضي  ولابد من ذكر

: مبالغة، فقد ذكر في قضـية   على كانت تنطويلطرفيه حتى لو  المبرمة بحسن نية يعتبر ملزماً

Lidgott v. Secrotan4  )الإفتقار للغش والمقامرة يبدو لي أن القيمة المتعاقـد   وفي حالة

  )  عليها هي القيمة الواجبة الدفع كتعويض عن تحقق الخسارة

وأن المشرع الأردني قد أقر للمؤمن بحقه بالمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر بحالـة  

المغالى فيه بحسن نية مخالفاً بذلك المشرع الإنجليزي الذي لم يقر التعويض ومقترباً منـه   التقويم

من قانون التأمين ) 83/6(بعدم إقراره بحق المؤمن بالإحتفاظ بالأقساط الزائدة حيث تنص المادة 

فـإن   عندما يجري المؤمن له تأميناً زائداً بموجب وثيقة تأمين غير قيمية(الإنجليزي على أنه 

                                                
مدى مسؤولية المؤمن عن (ن على أ1906من قانون التأمين البحري الانجليزي لسنة ) 67/2(المادة  تنص  - 1

  )).مبلغ التأمين(الخسارة بحالة وثيقة التأمين القيمية هي القيمة المحددة بوثقية التأمين 
2 - Arnould-Sir J-1961- The Law Of Marine Insurance – 15th ed- By Lord Ghorley and 

Bailhach – London-  p368  
3 - Ivamy- H . 1977- Casebook on Insurance Law -3rd ed – London – p542                  
4 -   Ivamy-op.cit.,p357   
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ومخالفاً لما أخذ به كل من المشرع الفرنسـي  .) جزءاً من القسط يناسب الزيادة يعاد للمؤمن له

  .والمصري اللذان اقرا للمؤمن الإحتفاظ بالأقساط على سبيل التعويض

ومن هنا فكأن المشرع الفرنسي والمصري قد حددا مسبقاً مقدار التعويض المستحق للمؤمن 

أما المشرع الأردني فقد تركها مفتوحة تقدر تبعاً لكل حالة على حـدا  . ائدةبما يعادل الأقساط الز

   .بما يتناسب مع العطل والضرر الذي أصاب المؤمن

ونرى أن هذا أقرب للعدالة حيث أنه على المؤمن أن يثبت تعرضه للضرر ومقـدار هـذا   

  .يهالضرر الذي لحق به من جراء مغالاة المؤمن له بقيمة التأمين عن حسن ن

  المغالاة بسوء نية  -:الفرض الثاني 

للخطر بقصد الإفادة من  المعرضاذا كان المؤمن له سيئ النية بحيث يبالغ في قيمة الشيء 

وقوع الخطر فإن ذلك يتعارض ومبدأ حسن النية الذي يعتبر من الخصـائص الاساسـية لعقـد    

طلان مقرر لمصلحة المؤمن فقـط  للبطلان، ولكنه ب التأمين، وعليه فإن هذا العقد يكون معرضاً

وذلك رغبة من المشـرع فـي    الذي يملك الحق في التمسك ببطلان العقد بمعنى أن المؤمن هو

تعويض المؤمن تعويضاً كاملاً بمنحه الحق في مطالبة المؤمن له بكامل القسط حتى يـرد علـى   

  .السببويرجع إمكانية البطلان هنا الى عدم مشروعية  1.المؤمن له قصده السيئ

المغالاة التدليسية والتي تنطوي على غش أو خداع أو سوء نيـة فـي   ويقصد هنا بالمغالاة 

وهـذا  . فيقدر المؤمن له مبلغ التأمين بأكثر من قيمتـه الحقيقيـة  . تقدير قيمة المال المؤمن عليه

ء ذلـك  بالحصول على مبلغ تأمين يفوق القيمة الحقيقية للمال المؤمن عليه ليجني مـن ورا  طمعاً

ركز مالي أحسـن ممـا كـان فـي     ربح مادي يفوق قيمة الخسارة أي ليصبح المؤمن له في م

                                                
  75ص  7ص  –مرجع سابق  –مصطفى كمال و وائل أنور بندق  طه، - 1
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وبهذه الحالة فإنه يجوز للمؤمن _ 2إلا أنه لا يشترط أن يكون التدليس بطرق إحتيالية _. 1السابق

  .إبطال عقد التأمين

ن المشرع قد مـنح  أما الأثر الذي يترتب على إعطاء الحق للمؤمن وحده بإبطال العقد فهو إ

يستخدم مثل هذه الرخصة عادة إلا في حـالات   وهو لا 3المؤمن رخصة المطالبة بإبطال العقد،

فإن مصلحة المؤمن سـتتمثل فـي    تحقق الخطر، أما في حالة وصول الشيء المؤمن عليه سالماً

سـتجيب طلـب   فإذا مـا أ  4عليها لينال أكبر قدر من الأقساط،لإبقاء على العقد بالقيمة المؤمن ا

المؤمن بإبطال العقد فإن أثر البطلان سيلحق بطرفيه بحيث يحرم المؤمن له من التعويض كمـا  

إلا  .5مه من أقسـاط أقساط التأمين بمعنى أنه يلتزم بإعادة ماسبق له تسليحرم المؤمن بدوره من 

  .للقواعد العامة وفقاً حق في المطالبة بتعويض كاملاًال لهأن المؤمن يبقى 

إبطال العقد في الحالة السابقة يحرم المؤمن له من التعويض كما يحرم المؤمن  هنا فإن ومن

  من الحصول على الأقساط 

كمامر معنـا سـابقاً    -يمكن التعرض للتقويم الوارد في وثيقة التأمين نه لافإ، أما في إنجلترا

فـي بطـلان    التقويم سـبباً مالم يكن ذلك  -فإن القيمة المذكورة في الوثيقة تعتبر نهائية وملزمة

ثلاث حالات يمكن أن تؤدي فيها المبالغة في التقويم إلـى إبطـال وثيقـة     وهناكالوثيقة ذاتها، 

  : أمين وبالتالي تجاوزها وعدم الأخذ بها وهيالت
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والتي  1906من قانون التأمين الإنجليزي لعام ) 17(وبالرجوع الى نص المادة  .1

عقد مبني على منتهى حسن النية فإن لـم يلتـزم    إن عقد التأمين البحري(تنص على 

يظهر لنا أنه بحـال  .) أحد الطرفين بمنتهى حسن النية جاز للطرف الثاني إبطال العقد

عمـد  تحينمـا ي الإخلال بمبدأ حسن النية فإن عقد التأمين البحري يكون قابلاً للإبطـال ف 

عليه بغرض التدليس علـى  المبالغة في تقويم الشيء المؤمن  –وبسوء نية  –المؤمن له 

وهذا مـا أكـد عليـه    ، يكون من حق المؤمن طلب إبطال عقد التأمين البحريالمؤمن 

كانـت القيمـة الحقيقيـة    (   1Haigh v . De la Gour (1812)في قضية ف القضاء

جنيه بينما كان التقويم الوارد في وثيقة  1400للبضاعة الموجودة على ظهر السفينة هي 

جنيه ، وقد أقيم الدليل على أن الفواتير صورية، وعلى أن قوائم الشـحن   5000التأمين 

، وعليه فقد قضي ببطلان بل القبطان من أجل خداع المؤمنينقد عدلت بعد توقيعها من ق

 Lord Shawوقد أكـد   .فالعقد هنا قابل للإبطال بناء على طلب المؤمن) .وثيقة التأمين

 Thames Moroy Ma . Ins . co. v 2علـى هـذه الحالـة أيضـاً فـي قضـية      

(Gunford) ship co   ) ى الغش فإن عقد التأمين يصبح غيـر  الالمستند في التقويم

  .)ملزم

على أن العقد المبرم والمتضمن مبالغـة فـي    ويؤكد الواقعظروف الحينما تدل  .2

غ ا لو كانت مصلحة المؤمن له ضئيلة جدا وبـال م، كعقد تأمين التقويم هو عقد مقامرة لا

بمثابة صورية يغطـى بهـا   البحري تأمين العقد ل هفي تقويمها بحيث يمكن إعتبار إبرام

 .يبطل العقد المبرم بإعتباره عقد مقامرةصفقة المقامرة فعندها 

                                                
1 -    op.cit., p369-  Arnould-Sir J  
2 - Ivamy- H . op.cit., p321    
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ولكـن تجـدر   . وهذا بديهي حيث أنه لا تأمين بدون مصلحة كما مر معنا سـابقاً  

كان المؤمن يعلم علـم اليقـين بـإن     هنا حتى لو 1،لى أن الوثيقة تعتبر باطلةالإشارة ا

من أجل مصلحة المـؤمن لـه    مصلحة المؤمن له ضئيلة حيث أن البطلان ليس مقرراً

ولإنتفـاء شـرط   وإنما إنطلاقا من أن عقود الرهان والمقامرة تتعارض مع النظام العام 

مين مـن قـانون التـأ   ) 4(المصلحة التأمينية الذي يقوم عليه التأمين سنداً لنص المادة 

فالعقد يعتبر باطلاً بأصله حتى ولو لم يطلب المؤمن إبطاله لمخالفته . البحري الإنجليزي

 .للنظام العام

لتقويم من جانب المؤمن لـه إلـى   المبالغة في اأما الحالة الثالثة فتتحقق إذا أدت  .3

وتحويلها مـن مخـاطرة عاديـة إلـى      والتقليل من فكرة الخطر تغيير طبيعة المخاطرة

فعندها نكون إزاء واقعـة ماديـة ينبغـي       Speculativeتتسم بالمضاربة  مخاطرة

 ـكن بالإمالكشف عنها للمؤمن وإلا ترتب بطلان وثيقة التأمين حتى لو لم ي ن إثبـات  اك

من قـانون  ) 300(وهذا ما أخذ به المشرع الأردني أيضاً في المادة  سوء نية المؤمن له

 2Iondesفـي قضـية   ه القضاء الإنجليزي أيضاً وهو ما أيد .التجارة البحرية الأردني

v.Pen – dor   ًالمحلفـين   –قيمتها الحقيقية إلا أن  قومت البضاعة بمبلغ يجاوز كثيرا

لم يقتنعوا بأن المبالغة في التقويم تستند إلى سوء نية المؤمن له، ولكن ممثلـي اللويـدز   

قد أضفت على المخاطرة صـفة   إستطاعوا إقامة الدليل على أن هذه المبالغة في التقويم

المضاربة مما خلق واقعة مادية كان ينبغي كشفها للمؤمنين ليقرروا بدورهم إما تخفيض 

                                                
 543ص  –مرجع سابق  –عنايم ، حسين يوسف  - 1

2 -   Gow (w) –op.cit., p 52           
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القيمة المؤمن عليها أو القبول بتغطيتها بأقساط أعلى فتقرر أن عدم الكشف أو الإعـلان  

ن العقـد  فيكو .avoiding the policyبتجنب الوثيقة  المشار إليه يمنح المؤمنين حقاً

 .قابلاً للإبطال بناء على طلب المؤمن

ن القيمة التي تتضمنها وثيقة التأمين في القـانون الإنجليـزي   من خلال ما سبق يتبين لنا أو 

  .كما مر معنا سابقاًحاسمة ونهائية مالم تؤد المبالغة إلى إبطال وثيقة التأمين ملزمة تكون 

بهذه الحالة فهو تقرير الـبطلان لصـالح المـؤمن    أما الجزاء المقرر في القانون الأردني   

الأردني فـي المـادة    قساط من قبيل التعويض وهذا ما أكد عليه المشرعبحيث يحتفظ بكامل الأ

إذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفـوق قيمـة الشـيء    (من قانون التجارة البحرية ) 327(

كن إبطال العقـد بنـاء علـى طلـب     المؤمن ووجد هناك غش أو خداع من قبل المؤمن له فيم

  .) التأمين من قبيل التعويض لالمؤمن ويلزم لهذا كامل بد

ونرى أن المشرع الأردني وفي التأمين المغالى فيه بحسن نية لم يعتبر ان الضرر مفترض 

أمـا  . ونقل بذلك عبء إثبات الضرر الى المؤمن فعلى المؤمن أن يثبت تعرضه للضرر ومقداره

م المغالى به بسوء فقد إعتبر المشرع الأردني أن الضرر مفترض وبالتالي لا حاجـة  بحالة التقوي

لإثباته وعندها يستحق المؤمن التعويض عن هذا التقويم المغالى به بسوء نية بسـقف أعلـى لا   

يجاوز أقساط التأمين، ألا أنه يؤخذ على المشرع الأردني إنه بحالة التأمين المغالى به بسؤ نيـة  

سقف التعويض المستحق وهو مساوي لأقساط التأمين، أما بحالة التـأمين المغـالى بـه    قد حدد 

بحسن نيه فلم يحدد سقفاً للتعويض فقد يفوق التعويض عن بدل العطل والضرر التعويض بحالـة  

  .سوء النية
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الأصل بالإنسـان   أنمما لاشك فيه أن إثبات سوء نية المؤمن له يقع على عاتق المؤمن إذ 

ولايكفي في هذا المجـال   .-بالقواعد العامة بالإثبات وهذا عملاً - مالم يثبت العكس 1نيةحسن ال

مجرد الإستناد إلى محض المبالغة في تقدير قيمة الأشياء المؤمن عليها إذ على الـرغم مـن أن   

بقصد الحصول على مبالغ تعويض كبيـرة   بالغة قد تكون مؤشراً على سوء نية المؤمن لهتلك الم

يما يتعلـق بالقيمـة   ف -وبحسن نية –أن المبالغة قد تكون ناجمة عن خطأ وقع فيه المؤمن له إلا 

  . الحقيقية للأشياء المؤمن عليها

وهذا ما أخذ به المشرع المصري أيضا إذ أعطى المشرع المصري للمؤمن الحـق بطلـب   

ؤمن فإذا أجازه نفذ بحقـه  على إجازة الم وبهذه الحالة فإن العقد يقع موقوفاً 2إبطال عقد التأمين 

  3 .ضمن القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه وإن لم يجزه فعليه طلب إبطال العقد

   4.وإن إبطال العقد ليس جزاء على المغالاة بحد ذاتها وإنما هو جزاء على التدليس 

 ولكن مامقدار الزيادة في القيمة الذي يمكن إعتباره بمثابة مبالغة قد تـؤدي بصـورة أو  

  بأخرى إلى إبطال الوثيقة المستندة إلى سوء النية ؟ 

فيما إذا كانت المبالغة فـي   التأكدقواعد معينة يمكن عن طريقها  توجد الواقع أنه لافي 

ترقى الى مرتبة الغش أوالخداع، فالمسألة مسـألة  التقويم تمثل زيادة تستلزم الكشف عنها أو 

وتبعـاً  لظروف الخاصــة بكـل قضيــة    تتعلق باتخضع لنظر قاضي الموضوع و عائقو

  .لظروف كل دعوى على حدى

                                                
  683ص   -مرجع سابق –عبد القادر حسين  ،العطير - 1
  435ص  -مرجع سابق -1975 –مصطفى جمال  طه، - 2
  435ص  -مرجع سابق -1995 –مصطفى كمال  طه، - 3
  . 753ص  –مرجع سابق  -بهاء بهيج شكري، - 4
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في حكم صادر عن محكمة الإستئناف الإنجليزية  Lord Shawتعليقا على ذلك ذكر و 

حينما نكون إزاء تقويم مغالى فيه ، فـإن سـوء النيـة    : ( مايلي )  (Gunfordفي قضية 

والواقع أن ثمة أسـباب قـد   . 1وىإلا أن مسألة الغش لم تثر في هذه الدع لايكون مستبعداً

تدعو المؤمنين الى تفضيل التأمين على شيء ما بمبلغ يجاوز قيمته الحقيقية مادامت هذه 

الزيادة لا تشكل إغراء للمؤمن له بالإجهاز على ذلك الشيء إذ أنـه كلمـا زادت القيمـة    

ض عـن  المؤمن عليها كلما زادت حصانة المؤمنين من مطالبات المـؤمن لهـم بـالتعوي   

خسارات معينة وخاصة تلك التي تقل عن نسبة معينة من مبلغ التأمين، وعليه فإن الزيادة 

  2).قد تكون متفقا عليها بين الطرفين ولاتعكس بالضرورة سوء نية من جانب المؤمن له

يشهد تاريخ التجارة قضايا إعتبر فيها التـأمين بمـا    ( 3جووقد قال الفقيه الإنجليزي 

ضعاف المبلغ المذكور في الفاتورة تأميناً عادلاً، كما هـو الحـال بالنسـبة    يعادل أربعة أ

 1:  4لشحنات الفضة الى اليابان التي كانت ترسل بهدف مقايضة الفضة بالذهب بنسـبة  

وكمـا هـو     5/1حيث أن النسبة التي كانت تسود العالم فيما يتعلق بهذه المقايضة هـي  

لى الشحنات المهربة أو الشحنات التي ينبغـي لهـا أن   الحال بالنسبة للتأمينات المبرمة ع

تجتاز حصارا مفروضا عليها حيث جرى العمل على تقويم هذه الشحنات بمبالغ كبيرة لإن 

  .  4)قيمتها ستتضاعف عدة مرات فيما لو كتب لها الوصول إلى الجهة المقصودة

                                                
 9000وليصة تأمين سفينة كانت القيمة الحقيقية للسـفينة هـي   بأنه وفي ب)   Gunford(وتتلخص قضية - 1

  .جنيه فلم يثر المدعون أنها زيادة تستدعي الكشف عنها 18500جنهية إلا إنها كانت مقومة بمبلغ 
2 - Arnould-Sir J- op.cit., p369   
3 - Gow (w) – op.cit.,p69   
4 - Gow (w) ibid., p102   
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التأمين المغالى بـه إذ   ويظهر لنا من خلال ما سبق كيفية تأثير نية المؤمن له على حالة

يختلف الحكم بحالة التأمين المغالى به بحسن نية عنه بسوء نية من حيث نفاذ العقد وبطلانـه  

  .ومقدار التعويض وكيفيته

  الفرع الثاني

  حالة تجاوز قيمة المال المؤمن عليه لمبلغ التأمين

Under Insurance  
ن عليه وهو التأمين النـاقص  الشيء المؤمونعني بهذه الحالة أن يكون التأمين بأقل من قيمة 

س أو الجزئي وتتحقق هذه الحالة عندما لايقوم المؤمن له بتغطية القيمة الزائدة في حالـة  أو البخ

إزدياد قيمة الشيء المؤمن عليه بعد إبرام عقد التأمين أو بحالة عدم قيامه بالتأمين علـى كامـل   

فيقـدر قيمـة    2جد المؤمن له مصلحته في دفع قسط أقلإذ قد ي 1.قيمة المال المؤمن عليه إبتداءا

  .المال المؤمن عليه المقبولة بقيمة أقل من القيمة الحقيقية لها

ارة البحرية والتي جـاء  من قانون التج) 329( لقد عالج المشرع الأردني هذه الحالة بالمادة 

لشخص المؤمن له كأنه إذا كان التأمين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المؤمن عد ا(فيها 

م قسماً يناسبه من الضرر إلا إذا نص صراحة اً لنفسه للقسم الباقي فيتحمل من ثما برح ضامن

على أنه يحق للشخص المؤمن له ضمن حدود مبلغ التأمين أن يتناول تعويضاً كـاملاً إذا لـم   

  .) يجاوز الضرر القيمة المؤمنة

                                                
1 - Ivamy- H op.cit., p515.        
  76ص  –مرجع سابق  –مصطفى كمال و وائل أنور بندق  طه، - 2
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. رة كلية إستحق المؤمن له قيمة التأمين كـاملاً فإذا تحقق الخطر المؤمن منه وكانت الخسا 

  1.ولا يلتزم المؤمن بأن يدفع أكثر من مبلغ التأمين

لكن ما الحل إذا تحقق الخطر المؤمن منه وكانت الخسارة جزئية فهـل يلتـزم المـؤمن    

  من أن قيمة الخسارة ماتزال دون غطاء التأمين؟  بالتعويض الكامل عن هذه الخسارة انطلاقاً

من المؤمن والمؤمن له يعتمد علـى القيمـة    واقع أن فكرة التأمين تقوم على أساس أن كلاًال

الحقيقية للشيء المؤمن عليه في تقدير التزاماته تجاه الآخر، فالمؤمن يكون ذا حق في الحصـول  

على أقساط تأمين تحتسب على أساس القيمة الحقيقية، وفي مقابل ذلك يلتزم المـؤمن بتعـويض   

فإذا ماتضمن عقـد التـأمين    2بما يعادل تلك القيمة، –في حالة هلاك الشيء أو فقده -له المؤمن

قيمة للشيء المؤمن عليه تقل عن قيمته الحقيقية فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى حرمان المؤمن 

من الحصول على جزء من أقساط التأمين يعادل الأقساط المستحقة عن الفرق بين القيمة الحقيقية 

دفـع مبـالغ   وحيث أن الأقساط الأخيرة توفر على المؤمن لـه  . ء وقيمته المقدرة في العقدللشي

فإن المنطق يفرض إلقاء تبعة ماتغطيه تلك الأقساط على عاتقه هو شخصيا، بمعنـى أن  إضافية 

يسـتحق  وهذا يعنـي أن   3مال المؤمنيعتبر المؤمن له بمثابة مؤمن لنفسه على ذلك الجزء من ال

نسبة تساوي النسبة بين مبلغ التأمين وقيمة المال المؤمن عليه وتحمـل المـؤمن لـه     المؤمن له

وهي عدم  .وهذا ما يعرف بقاعدة النسبية للمؤمن مشاركاً الذي يعتبر في هذه الحالة مؤمناً يالباق

أحقية المؤمن له في الحصول على تعويض كامل عن الخسارة التي لحقت به مالم يكـن مبلـغ   

  4.ذي يحمله يعادل أو يزيد عن قيمة الشيء موضوع التأمينالتأمين ال

                                                
  436ص -مرجع سابق -1975 -مصطفى كمال ،طه - 1
 530ص  –مرجع سابق  –غنايم، حسين يوسف  - 2

 77ص  –مرجع سابق  –مصطفى كمال و وائل أنور بندق  طه، -3

 106ص   -القاهرة-نهضة المصريةمكتبة ال -مبادئ التأمين -1986-السيد عبد المطلب عبده، - 4
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دينار وقام المؤمن له بتأمينهـا  ) 100000( فمثلا إذا كانت القيمة الحقيقية للبضاعة تساوي 

دينار وتحقق الخطر المؤمن منه مما أدى إلى هـلاك  ) 60000( بعقد تأمين بحري محدد بقيمة 

دينار ويكـون ضـامن    60000ة التأمين والتي تبلغ  كلي للبضاعة أستحق المؤمن له كامل قيم

ي تفوق ذفلا يستطيع المؤمن له المطالبة بقيمة الضرر ال. التي لم يؤمن عليها  40000لنفسه ب 

لإن قيمة التعويض الذي تدفعه شركة التأمين للمؤمن له يتحـدد إمـا بقيمـة    . قيمة مبلغ التأمين

أما بحالة الخسـارة الجزئيـة فتطبـق قاعـدة      1.هما أقلالضرر الحقيقي أو بقيمة مبلغ التأمين أي

وهو مقدار نسبة قيمة التأمين إلى  Average Clause( 3(يعرف بشرط المعدل أو ما 2النسبية 

من ) 329(وهذه القاعدة ليست من النظام العام إذ وسنداً لنص المادة  4.قيمة المال القابلة للتأمين

  .وز الإتفاق على مخالفتهاقانون التجارة البحرية الأردني يج

من قانون التجارة البحرية والتي ) 81( وهذا ما أخذ به المشرع الإنجليزي أيضا في المادة  

عندما يجري المؤمن له تأمين بمبلغ يقل عن القيمة الفعلية يعتبر المؤمن له مؤمن ( جاء فيها 

   .المشرع الفرنسي أيضاًوهذا ما أخذ به ).  غير المؤمن عليه لدى نفسه عن الجزء الباقي

دينـار   100000فمثلا لو كانت القيمة الحقيقية للبضاعة المؤمن عليها تأمين بحري تساوي 

دينار وتحقق الخطر المؤمن منـه ممـا أدى إلـى     50000وقام المؤمن له بالتأمين عليها بقيمة 

عـدة النسـبية   علـى قا  دد بناءاًبالبضاعة فإن قيمة التعويض تتح10000خسارة جزئية  مقدرة 

   -: فتكون كما يلي

                                                
  1530ص  –مرجع سابق  –السنهوري  - 1
   170ص  –مرجع سابق -محمد حسام محمود لطفي، - 2
  749ص  -مرجع سابق -بهاء بهيج شكري، - 3
  . 166ص  -مرجع سابق  -أحمد شرف الدين، - 4
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قيمـة مايتحملـه   =  القيمة الحقيقية للبضـاعة   /مبلغ التأمين المحدد بالوثيقة× قيمة الضرر

  المؤمن              

  دينار  5000=  50000/100000× 10000

دينار للمؤمن له ويتحمل المؤمن له الفرق بـين قيمـة الخسـارة     5000إذن يدفع المؤمن 

دينار وكأن المؤمن قد أمن نفسـه   5000) =5000 -10000( يمة مايتحمله المؤمن الحقيقية وق

  . لدى نفسه أي يكون ضامن لنفسه بالباقي

  :وقد بين العلامة السنهوري إنه ولإعمال قاعدة النسبية لابد من توافر عدة شروط وهي

 .أن تكون هناك قيمة مؤمن عليها مقدرة أو قابلة للتقدير .1

 .بخساً أن يكون التأمين .2

 1.أن يتحقق الخطر المؤمن منه تحققاً جزئياً .3

أمـا  2وإن قاعدة النسبية قد أثارت خلاف فقهي بين فقهاء القانون مابين مؤيد ومعارض لها،

المعارضون فسندهم أنها لا تستند ألى أساس حيث أن إعمال هذه القاعـدة يترتـب عليـه أن لا    

ألا إنـه   3.قدر على أساسه القسط، فيصيبه غـبن  يقبض المؤمن له إلا مبلغ يقل عن المبلغ الذي

وسنداً للقانون الأردني فإن هذه القاعدة المكملة لا تطبق إذا وجد نص بالبوليصة يقضـي بعـدم   

الأخذ بها كأن يشترط المؤمن له على أن يحصل على تعويض كامل لقيمة الضرر الجزئي الذي 

جال لتطبيق قاعدة النسبية فـي حالـة القيمـة    يلاحظ أنه لام. لحق به بما إنه ضمن مبلغ التأمين

  4.المتفق عليها للسفينة إذ أنها تعتبر مساوية بالإتفاق للقيمة الحقيقية للسفينة

                                                
 1639-1634ص –مرجع سابق  –السنهوري  –للمزيد راجع  - 1

   168-166مرجع سابق ص –أحمد  شرف الدين، –للمزيد راجع  - 2
 246ص –  محتسب باالله، بسام –للمزيد راجع  - 3

 77ص  –مرجع سابق  –مصطفى كمال و وائل أنور بندق  طه،  4-
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  : المبحث الثاني

  حالة تعدد التأمينات

Multi Insurance  
رأينا أن مما يعارض شرط المصلحة التأمينية أن يتم التأمين على مصـلحة بمبلـغ يجـاوز    

حقيقية، وقد يتم ذلك عن طريق تضمين عقد التأمين الواحد قيمة للمصلحة تجاوز قيمتها قيمتها ال

الحقيقية، كما قد يتم عن طريق إبرام عدة عقود تأمين تكون القيمة المؤمن عليها في كل منها تقل 

ن أو تزيد عن القيمة الحقيقية للمصلحة المؤمن عليها، إلا أن تجميع القيم المؤمن عليها يـؤدي لإ 

إنتهاك لشرط المصلحة هناك يصبح مبلغ التأمين مجاوزاً لقيمة تلك المصلحة الحقيقية، بمعنى أن 

التأمينية من حيث القيمة وللمبدأ التعويضي إما أن يتم عن طريق المبالغة في تقـويم المصـلحة   

  .  1وأما عن طريق التأمين التراكمي أو المتعدد

منون لشيء واحد ولمصلحة واحدة ومن خطر واحد وأن وتعدد التأمينات يعني أن يتعدد المؤ

ومن خلال هذا التعريف نستنتج الشروط  .2وقت واحد وفي مستوى واحد فيتكون عقود التأمين 

   -: الواجب توافرها حتى نكون أمام حالة تعدد تأمينات وهي 

وهذا يعني أن يقوم مالك البضاعة بتأمين   -:3 مصلحة واحدةلأن يكون التأمين  .1

البضاعة لرحلة بحرية من خطر معين ووفق شروط معهدية معينة لدى أكثر من شركة 

                                                
بأننا نكـون  (التأمين المتعدد فذكرت  1906من قانون التأمين البحري الانجليزي لسنة  32/1عرفت المادة  - 1

نما يتم إبرام وثيقتي تأمين أو أكثر من قبل أو لحساب المؤمن له على نفس المخـاطرة  إزاء تأمين متعدد حي
أو المصلحة أو على أي جزء منهما وتكون المبالغ المؤمن عليها متجاوزة للتعويض الذي يسمح بـه هـذا   

  )القانون فإن المؤمن له يعتبر مؤمنا فوق الكفاية عن طريق التأمين المتعدد
  1613ص  –رجع سابق م –السنهوري  - 2
  165ص –مرجع سابق  –احمد ، شرف الدين  - 3
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أما لو قام الشاحن بتأمين ذات البضاعة لرحلة بحرية من خطر معين ووفق  .تأمين

شروط معهدية معينة وقام مالك البضاعة بالتأمين عليها فلا نكون أمام حالة تعدد تأمينات 

سؤوليته عن شحن هذه البضاعة والمالك أمن على لإن الشاحن يكون قد أمن على م

فإن كل عقد من هذه العقود تعلق بمصلحة تأمينية . مصلحته المتمثلة في ملكيته للبضاعة

نا لسنا أمام حالة وهذا يعني أن ،فلم يتحقق هذا الشرط هنا. لفة عن مصلحة الآخرمخت

 Codin V.Londonفي قضية  Lord Monafioldوفي ذلك قال . تعدد تأمينات

إزاء تأمين متعدد حينما يتسلم نفس الرجل مبلغين بدلاً من مبلغ واحد إننا نكون ( 1750

أو يتسلم نفس المبلغ مرتين عن نفس الخسارة نتيجة إبرامه تأمينين على ذات البضاعة 

أو على ذات السفينة، في حين أن قضيتنا المشار تتعلق بقيام شخصين مختلفين يملكان 

 1).ختلفتين بإبرام تامينين كل منهما في حدود القيمة الكلية للشيءمصلحتين م

شـحنة  ( ي أن يقوم مالك بضـاعة  وهذا يعن: 2 أن يقع التأمين على ذات المال .2

شـحنة  ة ويقوم نفس الشخص وبصفته مالك لعليها لدى شركة تأمين معينبالتأمين ) قمح

ن أمـام حالـة تعـدد تأمينـات     لا نكوفهنا بالتأمين عليها لدى شركة تأمين أخرى أرز 

 . لإختلاف محل التأمين بالعقد الأول عنه بالعقد الثاني 

فلو تعددت التأمينات من  -: 3أن يكون التأمين عن خطر واحد في جميع العقود .3

لا نكون أمام حالة قبل ذات الشخص صاحب المصلحة التأمينية لكن عن أخطار متعددة ف

نجلترا يفيد إنه لإعتبار حالة تعدد التأمينات لابـد أن  فقد صدر قرار في إ. تعدد تأمينات

                                                
1 - Arnould-Sir J-op.cit., p356  

  190ص -مرجع سابق –محمود  الكيلاني، - 2
  1614ص  –مرجع سابق  –السنهوري  - 3
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يكون التأمين قد تم لدى شركة إخرى ضد نفس الأخطار وأن لا يتم التـأمين بمقتضـى   

 1.وثائق مختلفة ضد أخطار مختلفة

 ـكل غطي أي أن ت -: 2يجب أن تكون مدة التأمين واحدة .4 د فتـرة زمنيـة   والعق

 .واحدة كأن يغطي رحلة بحرية واحدة 

فإذا أبرم مؤمن واحد عدة عقود  -: )أي شركات التأمين ( أن يتعدد المؤمنون  .5

 .تأمين لانكون أمام حالة تعدد تأمينات

والمهـم  . حتى نكون أمام حالة تعدد تأمينـات  وهنا لابد من توافر الشروط السابقة معاً

وهذا تطبيـق لمبـدأ    تتجاوز قيمة العقود قيمة المال المؤمن عليه بحالة تعدد التأمينات أن لا

مـن القـانون المـدني    ) 937/2(وتطبيقاً لنص المادة  التعويض ولشرط المصلحة التأمينية

فتعدد التأمينات لايثور إذا إختلفت مصالح الأشخاص الـذين يعقـدون التأمينـات     3.الأردني

وضمن نتائج ذات الخطر المـؤمن  المختلفة ولو كان التأمين على نفس الشيء المؤمن عليه 

  . 4ضده

وقد بينت محكمة هامبورغ الإقليمية المعيار للقول بحالة تعدد التأمينات وهي إذا كانـت  

ذات المصلحة مؤمناً عليها لدى أكثر من مؤمن، وضد نفس الخطر ولا يكون هنـاك تعـدد   

                                                
 107ص –مرجع سابق  –محمود سمير  الشرقاوي، –للمزيد راجع  - 1

 168ص -ق مرجع ساب -محمد حسام محمود لطفي، - 2

اذا تعـدد   -ويجب الا تتجاوز قيمـة التـامين   (من القانون المدني الاردني على أنه ) 937/2(تنص المادة  - 3
 )قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها -المؤمنون 

  101ص  –مرجع سابق  –محمود سمير  الشرقاوي، - 4
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تامينات إذا عقدت تأمينات كثيرة لدى مؤمنين مختلفين بمبالغ تجاوز مجموعها قيمة الشـيء  

  1.ه ولكن ضد أخطار مختلفةالمؤمن علي

وقد أوجب المشرع الأردني على المؤمن له في التأمين المتعدد أن يخطر كلاً من المـؤمنين  

يجب على (من القانون المدني الأردني على أنه ) 937/1(بالتأمينات الأخرى، حيث تنص المادة 

هم بالتأمنيـات الاخـرى   من يؤمن على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن أن يخطر كلاً من

وعليه أن يخطرهم بقيمة هذه التأمينـات وأسـماء   ) وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين

المؤمنين ضماناً لإعمال الصفة التعويضة وهذا بصرف النظر عما إذا كانت قيمة مبالغ التـأمين  

له سيء النيه ولم يقـم  فإذا كان المؤمن  2فيها تساوي قيمة المصلحة المؤمن عليها أو تتجاوزها،

بإخطار المؤمن بتعدد التأمينات تعرضت جميع عقود التأمين للإبطـال مـع إمكانيـة المطالبـة     

  3.بالتعويض عما لحق هذه الشركات من ضرر وفقاً للقواعد العامة

وقد تظهر لنا عدة مصطلحات تختلط مع تعدد التأمينات وقد يحصل خلط بينها وبـين حالـة   

حيث قد يعقد أكثر من عقد تـأمين مـن ذات الشـخص    (لا وهي كثرة التأمينات تعدد التأمينات أ

وبـين التأمينـات المتعـددة    ). وعلى ذات المصلحة لكن تختلف الأخطار المغطاه في كل عقـد 

فتتعدد التأمينات التي تعقد من ذات الشخص علـى ذات المـال وضـد ذات    (المتماثلة المتتابعة 

اي تخصـص  (وبين التأمينات المتعددة الإحتياطية ). طاة بالتأمينالأخطار لكن تختلف المدة المغ

أو التامينات المتعـددة المكملـة   ). العقود صراحة للحلول محل ما قد يقضى ببطلانه من العقود

                                                
  107ص  –مرجع سابق  -محمود سمير ،نقلاً عن الشرقاوي - 1
 451ص  -مرجع سابق  –محمد مصطفى  ،الجمال - 2

 684ص –مرجع سابق  –عبد القادر حسين  عطير، - 3
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إلا أن دراسـتنا  1).وهذا إذا تبين بعد عقد التأمين الأول أنه لا تغطي قيمة المال المـؤمن عليـه  (

 .وفق الشروط سابقة الذكر ستتناول التأمين المتعدد

  : وبالتناوب فسيقسم هذا المبحث إلى مطلبين 

   .بحسن نيةحالة تعدد التأمينات : المطلب الأول

  . بسوء نية  حالة تعدد التأمينات: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول 

  حالة تعدد التأمينات بحسن نية

ية بل هو من عقود منتهى لقد علمنا أن من خصائص عقد التأمين أنه من عقود حسن الن

حسن النية، لذا كان لزاماً علينا عند دراسة حالة تعدد التأمينات أن نفرق بين حالة تعددها بحسن 

  .نية عن سوء نية لما للنية من أهمية في صحة وبطلان العقود وترتب الإلتزامات

ص أن يحق للشخ(من قانون التجارة البحرية الأردني على أنه )  326( تنص المادة 

ينشيء ما يشاء من عقود التأمين على شيء واحد بشرط أن لا يجني من تراكم هذه العقود 

  .).يفوق الهلاك الذي لحق به نفعاً

ومن خلال هذا النص يتبين أن المشرع الأردني قد أجاز حالة تعدد التأمينات المعقودة على  

ض الـذي سيحصـل عليـه    تتجاوز قيمة التعـوي  مال واحد ومن قبل شخص واحد بشرط أن لا

يثـري  يكون التأمين المتعدد حالـة   قيمة الخسارة الحقيقية التي لحقت به بحيث لاعن المؤمن له 

ويصبح المؤمن له في موقع مالي أفضل مما  ،المؤمن له بلا سبب على حساب شركة التأمين بها

                                                
 .وما بعد 107ص  -مرجع سابق -محمود سمير الشرقاوي، -للمزيد راجع - 1
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فإذا كانت جميـع   1-وهي ما يسمى بالتأمين الإقتراني –نه كان عليه قبل تحقق الخطر المؤمن م

يقصد منها المغالاة في تقويم الشيء المـؤمن   له عن حسن نية لا هذه العقود التي أبرمها المؤمن

عليه بأعلى من قيمته الحقيقية فتكون جميع هذه العقود صحيحة ويرتب كل عقـد آثـاره بنسـبة    

المشـرع   عليـه  وهذا مـا أكـد   2.المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشيء المؤمن عليه

وأكد عليه العديد من فقهاء القانون مـنهم   3من قانون التجارة البحرية) 328(الأردني في المادة 

  4.الدكتور مصطفى كمال طه

إذن ففي الحالة التي تتعدد فيها التأمينات بحسن نية من قبل المؤمن له فإن هذه العقود تكون  

عقود عليه على قدر كامل قيمـة الشـيء المـؤمن    نتج كل منها أثاره بنسبة المبلغ الميصحيحة و

من المؤمنين إلا على مبلغ _ صاحب المصلحة التأمينية _ على أن لا يحصل المؤمن له  5.عليه

  6.يعادل قيمة الضرر دون أن يجاوز قيمة المال المؤمن عليه عند الحادث

   -: الحالة وفي حالة تعدد التأمينات بحسن نية يظهر لنا أن هناك إحتمالات لهذه  

  :حالة تساوي مبالغ التأمين المتعددة لقيمة المال المؤمن عليه -: الإحتمال الأول

يعقد أكثر من عقد تأمين من قبل صاحب مصلحة تأمينية  وتتحقق هذه الحالة عندما

 واحدة ولحماية مصلحة تأمينية واحدة ضد خطر واحد لدى أكثر من شركة بحيـث لا 

كأن يقـوم   .)قيمة المصلحة التأمينية ( يمة المال المؤمن عليه تتجاوز قيمة التأمينات ق
                                                

   447ص  -مرجع سابق  -مصطفى محمد جمال،ال - 1
 684ص  –مرجع سابق  –عبد القادر حسين  العطير، - 2

أما إذا لم يكن غـش ولا خـداع   (... من قانون التجارة البحريه الاردني والذي جاء فيه  328نص المادة  - 3
فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعيله بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمـة الشـيء   

  )ى التضامنالمؤمن ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوقيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ او ينص عل
  481ص  –مرجع سابق  – 1995 -مصطفى كمال طه، - 4
 328ص–مرجع سابق -1975 –مصطفى كمال  طه، - 5

 258ص  –مرجع سابق–بسام  محتسب باالله، -للمزيد راجع - 6



 
 

105

سفينة لدى أكثر من شركة تأمين بأكثر من عقد لـنفس الرحلـة   المالك السفينة بتأمين 

در بقيمة جزء من قيمـة  البحرية وعن نفس الخطر لكن قيمة كل عقد من هذه العقود يق

فعنـد تحقـق الخطـر     .يقية للسفينةن مجموع هذه القيم يساوي القيمة الحقالسفينة وكا

  . كل من هذه الشركات بالتعويض بحدود المبلغ المؤمن لديها مالمؤمن منه تلتز

 أجاز المشرع الفرنسي حالة تعدد التأمينات عن حسن نية  فتصبح جميع العقـود و

يض حسـب  ويلتزم كل من المؤمنين بقيمة التعو ،بالتتابع حسب تاريخ إنشائها صحيحة

تد به دون غيره مـن التأمينـات اللاحقـة،    نشاء، فالتأمين الأسبق هو الذي يعتاريخ الإ

وهذا ما أخذ  1.وذلك في الحدود التي يتم فيها تغطية قيمة الشيء المؤمن عليها بأكملها

  .به المشرع المصري أيضاً

أما المشرع الإنجليزي فقد إعتبر أنه يحق للمؤمن له أن يرجـع علـى أي مـن    

ويحق للمـؤمن لـه الرجـوع    أي إعتبار لإسبقية نشوء هذه العقود  الشركات دون أخذ

فيعتبر المشرع الإنجليزي جميع عقود التأمين التي أنشأت بحسن نيـة   .مجتمعين عليهم

   2.صحيحة ومنتجة لاثارها

مـن  ) 328(حيث نصت المـادة  قود هذه العأما المشرع الأردني فقد قال بصحة 

أما إذا لم يكن عش ولا خداع فتكـون كـل العقـود    (قانون التجارة البحرية على أنه 

صحيحة ويأتي كل منها بما عليه بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامـل قيمـة   

بحيث يلتزم كل مؤمن بالتعويض بنسبة المبلـغ المعقـود عليـه    )  ...الشيء المؤمن

حصـته  وبالتالي يحق للمؤمن له أن يعود على جميع الشركات المؤمن لديها كل حسب 

                                                
 110ص  –مرجع سابق  – ، محمود سميرالشرقاوي –للمزيد راجع   - 1

 1906ري الانجليزي لعام من قانون التامين البح) 32(راجع نص المادة  - 2



 
 

106

يتقاضى المؤمن له من شركات التأمين كتعويض أكثر من قيمـة الشـيء    بشرط أن لا

والتي تتحدد بالطرق التـي   ،المؤمن عليه والذي يساوي مقدار الخسارة التي لحقت به

وما هذا إلا تطبيق للمبدأ التعويضي وشرط . في الفصل الثالث من هذه الدراسة علمناها

  . المصلحة التأمينية

حالة تجاوز مبالغ التأمين المتعددة لقيمة المـال المـؤمن    -: الإحتمال الثانيوأما 

  :عليه

وهي أن ينشأ المؤمن له أكثر من عقد تأمين وقيمة كل منها يساوي قيمـة المـال   

ة المال المـؤمن عليـه بهـذه    بحيث تتجاوز قيمة التأمين قيم .المؤمن عليه بحسن نية

  .الحالة

) صاحب المصلحة التأمينية ( يستحق المؤمن له  نه لاإذا تحقق الخطر المؤمن مف

تعويض سوى ما يساوي قيمة الخسارة التي لحقت به من جراء تحقق الخطر المـؤمن  

وعندها يرجع على جميع شركات التأمين المؤمن لـديها لتعويضـه عـن هـذه      ،1منه

 ـ الخسارة بالتساوي أو أن يرجع على إحداها لدفع قيمة التعويض كاملاً ل محلـه  وتح

شركة التأمين التي قامت بالتعويض للمطالبة بمقدار حصص الشركات الأخـرى مـن   

مـن ذات  ) 328(وهذا مانص عليه المشرع الأردنـي بالمـادة   التعويض الذي دفعته 

  .القانون

فقد بين أنه يجوز للمؤمن والمؤمن له الإتفاق على مخالفة القاعدة التكميلية التـي  

وهذا إما بإعتماد قاعدة ترتيب التـواريخ التـي أخـذ بهـا      )328( أوردها في المادة 

ويلتـزم   ،بالتتابع حسب تاريخ إنشـائها  صحيحة فتصبح جميع العقود المشرع الفرنسي
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تـد بـه دون   المؤمن صاحب عقد التأمين الأسبق تارخاً، فالتأمين الأسبق هو الـذي يع 

تغطية قيمة الشيء المـؤمن   غيره من التأمينات اللاحقة، وذلك في الحدود التي يتم فيها

   1.عليها بأكملها

حق للمؤمن له أن يرجع على أي فيأو إعتماد قاعدة التضامن بين شركات التأمين 

فيحق للمؤمن له الرجـوع  من الشركات دون أخذ أي إعتبار لإسبقية نشوء هذه العقود 

التـي أنشـأت   وهي القاعدة الإنجليزية التي تعتبر جميع عقود التأمين  .مجتمعين عليهم

   2.بحسن نية صحيحة ومنتجة لاثارها

فتعتبر جميع وثائق التأمين مكونة لتأمين واحد وتكون صحيحة في حـدود القيمـة   

  3.ية للشيء المؤمن عليهالحقيق

فإذا أبرمت عدة تأمينات تجاوز مجموع مبالغها القيمة الحقيقية للشيء المـؤمن   4ففي انجلترا

ستند إلى سوء نية فجميع وثائق التأمين تعتبر مكونـة لتـأمين   ولم ت over – insuranceعليه 

واحد وتكون صحيحة في حدود القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه بحيث يستطيع المـؤمن لـه   

إذا كانت وثيقة التأمين التي وقعها ذلك المؤمن تغطـي   5مطالبة أي من المؤمنين بمبلغ التعويض

ه إلا أن هذا المؤمن يستطيع الرجوع على المؤمنين الآخـرين  القيمة الحقيقية للشيء المؤمن علي

أبرم تاجر يملك (  Davis Gildart(1776)7وعليه ففي قضية . 6بنسبة المبالغ التي إكتتبوا بها
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جنيه استرليني وثيقة تأمين على تلك المصلحة في ليفربـول   2200مصلحة قدرت قيمتها بمبلغ 

جنيـه فتقـرر    2200ى على تلك المصلحة في لندن بمبلغ جنيه ثم أبرم وثيقة أخر 1700بمبلغ 

جنيـه،  2200حقه في الحصول على تعويض يعادل المبلغ المذكور في وثيقة لندن أي بما يعادر 

كما تقرر حق الضامنين في الحصول على مبلغ نسبي عن طريق المشاركة في التعـويض مـن   

 32/2في مادتـه   1906لإنجليزي لسنة وقد جاء قانون التأمين البحري ا. )قبل ضامني ليفربول

: ليقنن ما إستقر عليه العمل هناك بهذا الخصوص حيث نصت المادة المـذكورة علـى مـايلي    

-حينما يكون المؤمن له قد أبرم تأمينا فوق الكفاية عن طريق التأمين المتعدد فإنه يستطيع (

المؤمنين، وبالترتيب الذي  توجيه المطالبة بالتعويض نحو أي من –مالم يتفق على خلاف ذلك 

يراه مناسبا مع الأخذ بعين الإعتبار أنه لايعتبر ذا حق في تسلم أية مبالغ تجـاوز التعـويض   

وعليه فإن القانون البحري الانجليزي يعتبر كافة عقـود التـأمين   . )الذي يسمح به هذا القانون

ليه، فيمنح المؤمن له الحـق  صحيحة ومنتجة لإثارها في حدود القيمة الحقيقية للشيء المؤمن ع

ثـم جـاءت   . للترتيب الذي يراه مناسبا لاطبقا لترتيب إبرام العقود في المطالبة بالتعويض طبقاً

من نفس القانون المذكور لتسوي الأمر بالنسبة للمسؤولية عن التعويض بين المؤمنين  80المادة 

كل مؤمن يلتزم فيما بينه وبـين   بحالة التأمين المتعدد فإن(المختلفين حيث نصت على ما يلي 

المؤمنين الاخرين بالإشتراك نسبياً في الخسارة بمقدار المبلغ المسؤول عنه وبموجـب عقـد   

   .1)التأمين الجاري معه
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مريكية فلا يسأل إلا المؤمن الأول عـن  ة الأي وثائق التأمين البحريفهو معمول به  وأما ما

كامل قيمة الشيء المؤمن عليه وإلا يجب الرجوع بالباقي  مبلغ التأمين طالما أن هذا المبلغ يغطي

   1.يليه حتى يتم تغطية قيمة الشيء المؤمن عليه بكاملهاالذي على المؤمن اللاحق ثم 

المشرع الإنجليزي أن أي مبالغ إستلمها المؤمن له تزيد عن مبلغ التعـويض أمانـة    وإعتبر

  2.نجليزيمن قانون التأمين الإ) 32(ليه المادة بيده عليه إعادتها إلى المؤمنين وهذا مانصت ع

  :نورد المثال التالي -حول القاعدة التي إعتمدها القانون الاردني– ولمزيد من التوضيح

بعقد تأمين بحـري لـدى    A (3(إذا قام مالك بضاعة بالتأمين عليها وفق الشروط المعهدية  

مين علـى ذات البضـاعة ولـذات الفتـرة     دينار وقام بالتأ) 100000( بقيمة ) أ(شركة التأمين 

وأمن كـذلك لـدى    ،دينار )100000(بقيمة ) ب(الزمنية وضد ذات الخطر لدى شركة التأمين 

بذات القيمة وكان حسن النية فإنه وطبقا للقانون الأردني فإن جميع هذه العقود ) ج(شركة التأمين

ع على جميع شـركات التـأمين   صحيحة فيجوز للمؤمن له إذا تحقق الخطر المؤمن منه أن يرج

للمطالبة بالتعويض عن هذه الخسارة كل حسب حصته فإذا كان مقدار الخسارة والتـي تسـاوي   

ب ) أ(دينـار فيرجـع علـى الشـركة     ) 60000( قيمة المصلحة وتساوي قيمة التعويض هي 

) 20000(ب ) ج(دينـار وعلـى الشـركة   ) 20000(ب ) ب(دينار وعلى الشـركة  ) 20000(

  .دينار
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الرجوع على شركة التأمين التي أبرم معها أول إتفاقية تـأمين بحـري   ب الخيار وللمؤمن له 

وهي القاعدة ( دينار إذا وجد نص في وثيقة التأمين يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ) 60000(بقيمة 

مـن قـانون التجـارة    ) 328( للمادة  وله الحق كذلك وسنداً. 1)التي يأخذ بها المشرع الفرنسي

للتضـامن   لبحرية الأردني أن يرجع على أي من هذه الشركات للمطالبة بقيمة التعويض سـنداً ا

  . )وهي الطريقة الإنجليزية( المنصوص عليه في وثائق التأمين

  

  

  المطلب الثاني 

  بسوء نية  حالة تعدد التأمينات

يتجاوز  ويكون هذا عندما يعقد المؤمن له أكثر من عقد تأمين بهدف الحصول على تعويض

فيثري بلا سبب علـى   3.فيقصد المؤمن له أن يجني ربح غير مشروع 2.قيمة المال المؤمن عليه

  .حساب شركات التأمين

ومن هنا فإن سوء نية المؤمن له والتي قد قصد من ورائها الغش والخـداع يـؤدي إلـى     

ثبت أن العقود السابقة فتبطل جميع العقود حتى ولو  4.إمكانية مطالبة شركة التأمين بإبطال العقد
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، إلا أن عبء الإثبات بهذه الحالـة  1لم يكن فيها سوء نية ولم تتوافر إلا بعد إبرام العقود اللاحقة

  .فالأصل إفتراض حسن النية. يقع على المؤمن

إذا كـان مجمـوع   (من قانون التجارة البحرية الأردني على أنه ) 328(حيث نصت المادة  

عقود يفوق قيمة الأشياء المؤمنة فيمكن إبطال العقود وفقـا للمـادة    المبالغ المؤمنة في عدة

  ).السابقة في حالة عش أو خداع من قبل المؤمن له

ولـم   2فإذا ثبت سوء النية هنا يحق لشركة التأمين المطالبة بإبطال عقود التـأمين جميعـاً، 

كامل بدل التأمين كنوع من يكتف المشرع الأردني بإبطال عقود التأمين بل ألزم المؤمن له بدفع 

ن بالأقساط التي دفعهـا  أي يحتفظ المؤم. ركة التأمين عن هذا الغش والخداعأنواع التعويض لش

  . المؤمن له

ولا يثور الحديث عن تعدد التأمينات بسوء نية إلا إذا زاد مجموع المبالغ المؤمنة على قيمة 

مجال لإبطال عقود التأمين لإن المؤمن له بهذه فلا  اوتهاس أما إذا قلت أو. الأشياء المؤمن عليها

الحالة لايكون قد أثرى على حساب شركات التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن منه وإنمـا حصـل   

  .على تعويض حقيقي عن قيمة الخسارة 

إذا لم يلتـزم   ذهب المشرع الإنجليزي إلى أبعد من ذلك عندما أجاز إبطال عقد التأمينوقد 

وهذا ما أكـدت عليـه    بدأ منتهى حسن النيه حتى وإن لم يصل الى درجة الغشأحد الأطراف بم

التأمين البحري عقد مبنـي   إن عقد(والتي تنص على من قانون التأمين الانجليزي ) 17(المادة 

طرفين بمنتهى حسن النية جاز للطرف الثاني ابطال العلى منتهى حسن النية فان لم يلتزم احد 

  .).العقد
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ع الفرنسي فقد إعتبر أن جميع هذه التأمينات باطلة بالنسبة للـؤمن لـه ويحـق    وأما المشر

  1.للمؤمن الإحتفاظ بقسط التأمين كجزاء للؤمن له عن الغش أو سوء النية

  .وبهذه الحالة تبطل عقود التأمين المتعددة المستندة الى غش منذ إنعقادها

لإثبات يقع على مـن يدعيـه   وعبء ا 2.حتى يثبت العكسوالأصل أن حسن النية مفترض 

  .عملاً بالقواعد العامة بالإثبات

يخرج عقد التأمين عن صفته التعويضية وأن يستند إلى شرط المصلحة  وبالنهاية لابد أن لا 

فهذه الصفة وهذا الشرط هو ما يميز عقد التـأمين عـن عقـد    . حتى وإن تعددت عقود التأمين

ن إلى أحد هذه العقود وأعتبـر مصـدرا للـربح ولـيس     المقامرة والرهان وإلا تحول عقد التأمي

   .لمؤمن له صاحب المصلحة التأمينيةالتعويض عن مقدار الخسارة الحقيقية التي تلحق ا

وقد أوجب المشرع الأردني على المؤمن له في التأمين المتعدد أن يخطر كلاً من المـؤمنين  

من القانون المدني الأردني وعليـه أن  ) 937/1(بالتأمينات الأخرى، وهذا ما أكدت عليه المادة 

يخطرهم بقيمة هذه التأمينات وأسماء المؤمنين، فإذا كان المؤمن له سيء النيه ولم يقم بإخطـار  

المؤمن بتعدد التأمينات تعرضت جميع عقود التأمين للإبطال مع إمكانية المطالبة بالتعويض عما 

  3.لحق هذه الشركات من ضرر وفقاً للقواعد العامة
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  الفصل الخامس 
   الخاتمة

تظهر أهمية دراسة المصلحة في التأمين البحري لما للتأمين من أهمية كبيرة فـي تشـجيع   

  .التجارة الدولية

ومن خلال هذه الدراسة يتبين لنا أن المصلحة في التأمين البحري هي العلاقـة المشـروعة   

القيمة المالية للشيء من جـراء تحقـق   والمال المؤمن عليه بحيث تتأثر ) المستفيد(بين الشخص 

  .الخطر المؤمن منه مما يؤدي الى مساس بالذمة المالية للشخص

وإن دراسة المصلحة التأمينية في التأمين البحري قادتنا لدراسة أركان وخصـائص أخـرى   

 فقد تعرضنا لدراسة الخطر في التأمين البحري لما رأيناه من وقوع البعض. لعقد التأمين البحري

باللبس بين مصطلح المصلحة التأمينية والخطر المؤمن منه، فبينا أن الخطر هو الحادث المحتمل 

أما المصلحة التأمينية فهي الرابطـة القانونيـة بـين الشـخص     . الوقوع الذي يخشاه المتعاقدان

  .والشيء والتي تتأثر نتيجة تحقق هذا الخطر

فة العقود لكن تظهر أهميتها في التأمين وتعرضنا لدراسة خاصية أخرى يجب توافرها في كا

فتعتبر عقود التأمين بشكل عام من عقود منتهى حسن النية، وتظهـر لنـا   . الا وهي حسن النية

أهمية النية عند تعرضنا لدراسة حالة التأمين البخس والتأمين المغالى فيه وكـذلك حالـة تعـدد    

وفي إخـتلاف الجـزاء أو    -صحة وبطلاناً –التأمينات، فعلمنا كيف تؤثر النية في مصير العقد 

  .التعويض المترتب على حسن وسوء النية

وبالتناوب تعرضنا أيضاً الى دراسة الصفة التعويضية بإعتبارها لصيقة بالمصلحة التأمينيـة  

حيث يتأثر التعويض بالمصلحة التأمينية وجوداً وعدماً، فإذا لم يكن للؤمن له مصلحة عند تحقق 

وإن مقـدار  . منه فإنه لا يستحق التعويض حيث ينقلب الى عقد مقامرة ورهـان الخطر المؤمن 
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التعويض يناسب تناسباً طردياً مع قيمة المصلحة التأمينية، فكلما زادت قيمة المصلحة التأمينيـة  

  .زادت قيمة التعويض والعكس صحيح

  النتائج : أولاً

حري قد إستلزمت دراسة عقد التأمين وبهذا نرى أن دراسة المصلحة التأمينية في التأمين الب

  .البحري ككل لتشابكها مع جميع خصائص عقد التأمين البحري

  :وإكمالاً لما بدأناه بهذا البحث نورد النتائج التالية

عدم وجود تشريع تأميني مختص بتنظيم التأمين البحري في المملكـة الأردنيـة    .1

 .الإنجليزي الهاشمية أسوة بقانون التأمين البحري

إن المشرع الأردني لم يورد تعريف للمصلحة التأمينيـة فـي قـانون التجـارة      .2

البحرية الأردني أو القوانين الأخرى ذات العلاقة، وبذلك يكون قـد سـار علـى نهـج     

وبذلك أنهى الجدل الذي أثاره تعريف . المشرع الإنجليزي الذي لم يورد تعريفاً لها أيضاً

 . المشرع المصري لها

ع الأردني سقفاً أعلى لقيمة التعويض الذي يستحقه المؤمن لحالة لم يضع المشر .3

نهجه في التـأمين المغـالى فيـه     التأمين المغالى فيه بحسن نية، على عكس النهج الذي

 .بسوء نية

ن وثائق التأمين البحري الأردنية مترجمة عـن وثيقـة اللويـدز الإنجليزيـة     إ .4

مكتتبي التأمين في لندن رغم أن المشرع ط المعدلة لأحكامها الصادرة عن مجمع والشرو

 . الأردني وفي جميع فروع القانون الأخرى يسير على نهج المشرع الفرنسي
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د سار على نهج المشرع الأنجليزي بطريقة تقويم المال المشرع الأردني أنه ق إن .5

  .المؤمن عليه

وهـي  ( إن المشرع الأردني بحالة تعدد التأمينات قد أخذ بالقاعـدة الإنجليزيـة   .6

إعتبار كافة عقود التأمين صحيحة ومنتجة لأثارها بنسبة مبلغ التأمين في حـدود قيمـة   

 . رها قاعدة مكمله يجوز الإتفاق على مخالفتها، إلا أنه إعتب)مصلحة التأمينية ال

التأمين البحري، وعدم وجـود   صادرة في مجال إفتقار القضاء الأردني لقرارات .7

 .ال أيضاًفي هذا المجخبرات تأمينية 

إتفاقيات دولية بشأن التأمين البحري لمحاولة توحيد نصوصه واليـة   عدم وجود .8

 .في مجال التأمين البحري تنازع القوانينلحل مشكلة العمل بها 

  التوصيات : ثانياً

ولجميع ما سبق وحتى لا يكون هذا الجهد مجرد حبر على ورق ولحرصي على أن يكـون  

  :د ومفيد فإنني أوصي بما يليهذا البحث قد أفضى لشيء جدي

إصدار تشريع تأميني متطور يساير تشريعات الدول المتقدمـة كـون   ضرورة  )1

 .ذو صفة دوليةالتأمين البحري 

وضع تعريف محدد للمصلحة التأمينية قادر على حل مشكلة الخلافات الفقية وما  )2

 .ينتج عن ذلك من أضرار وخاصة المؤمن لهم

المؤمن عن حالة التأمين المغالى فيه بحسن  ضرورة وضع سقف محدد لتعويض )3

 .نية أسوة بالتعويض بحالة التأمين المغالى فيه بسوء نية
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ليكـون لـديهم    للقضـاة  دورات تأهيلية في مجال التأمين البحـري عمل بعض  )4

خبرات في هذا المجال كون مبالغ التأمين البحري عالية جداً مما يتطلب خبرات قضائية 

 .عالية للبت فيها

خول الأردن بكافة الإتفاقيات المتعلقة بالتأمين البحري وما يتعلق بالنقل البحري د )5

من قريب أو بعيد كون هذا التأمين ذو صفة دولية وإن الدخول في هذه الإتفاقيات سوف 

  .يحد من مشكلة تنازع القوانين

فهذا مدعاة فخر وفي النهاية أتمنى أن ينال هذا الجهد إستحسانكم، وحقق لكم الفائدة المرجوه 

  .وما توفيقي الا باالله . لي
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